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  الزكاة ودورها الإنمائي
  *عمار مجيد كاظم. د

  المستخلص
عEن الزكEاة باعتبارهEا أحEد أركEان الإسEلام المهمEة باعتبارهEا عبEادة أخرويEة مEن ناحيEة وبكونهEا                  فكEرة    إعطاءإلى  تسعى الدراسة        

 إعEادة توزيEع   : تEستهدف يجابيEة فهي ليست ضريبة وضEعية بEل إعانEة ا   .  من ناحية أخرىوسيلة من وسائل النمو والتنمية الاقتصادية   
 ، والإنتEEاج، وتEEساهم فEEي زيEEادة الاسEEتهلاك   ،تحقEEن دورة الEEدخل و، كيناعانEEة طبقEEة الفقEEراء والمEEس   لإ الEEدخل بفرضEEها علEEى الأغنيEEاء   

  .  والعمالة
  

Abstract 
     Study seeks to give an idea of Zakat as one of the important pillars of Islam as a cult of the 
hand and the Hereafter and of being a means of growth and economic development on the other. 
It is not a tax subsidy, but the status of a positive target: the redistribution of income imposed on 
the rich to help the poor class and the poor, and injected into the cycle of income, and contribute 
to the increase in consumption, production, and employment.          

  

  :المقدمة
وهEEي تكليEEف .      الزكEاة هEEي حEEق معلEEوم للفقEEراء والمEEساكين وسEEائر المEEستحقين فEEي أمEEوال الأغنيEEاء 

علEEى نعمائEEه وتقربEEا إليEEه وتزكيEEة  U شEEكرا الله فرضEEت علEEى المEEسلم  وركEEن مEEن أركEEان الإسEEلام، مEEالي
  .للنفس والمال

  

  :هدف الدراسة
إلEى توضEيح دور الزكEاة كجEزء مEن          " لإنمEائي الزكEاة ودورهEا ا    "     تهدف هEذه الدراسEة والموسEومة        

  .النظام المالي الإسلامي في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  
  

  :مشكلة الدراسة
     تEEدور مEEشكلة الدراسEEة حEEول تEEساؤل دارت حولEEه اجتهEEادات ووجهEEات نظEEر مختلفEEة حEEول تEEصنيف  

تفرض على شريحة معينة من ذوي الEدخول     ماهية الزكاة، فالبعض يعتبرها ضريبة لكونها إيرادا ماليا         
أن مقاصEدها النهائيEة هEو     ايجابيEة علEى أسEاس       إعانةالمرتفعة نسبيا، ومن جانب آخر يعتبرها البعض        

 على الشرائح الاجتماعيEة الفقيEرة، ولكونهEا تمEارس دورا فEي حقEن ولEيس الاقتطEاع مEن دورة                      الإنفاق
  .الدخل

                                                 
  .كلية الادارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية/عضو هيئة تدريس  *
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  :فرضية الدراسة
إن الزكEEاة هEEي ليEEست ضEEريبة وإنمEEا بمثابEEة إعانEEة ايجابيEEة : " فرضEEية مفادهEEالدراسEEة مEEنتنطلEEق ا     

 وبالتEالي زيEادة   الإنفEاق  في حقن دورة الدخل وبالتالي تEساهم فEي تكبيEر قيمEة مEضاعف            تمارس دورها 
  ."الدخل القوميالإنتاج و

  
  :منهجية الدراسة

تنباطي والاسEتقرائي فEي كتابEة       منهجية الدراسEة فقEد اتبEع الباحEث كEلا المنهجEين الاسE                   وبخصوص  
، يود الباحث أن يؤكد علEى اختEصاصه   الدراسة، للوصول إلى النتائج والتوصيات، ومن مبدأ التخصص   

عة أو فقEه المعEاملات،   ي، وليس الشرالإسلاميالاقتصاد اختصاصه الفرعي ب العام بالاقتصاد الوضعي، و   
 مEن   وتفEسير القEرآن الكEريم    يأخEذ الأحاديEث  ولكي لا يكون متطفلا على التخصص الأخير فقد ارتEأى أن          

ب الفقEEه أو ترتEEمEEن شEEبهة التطفEEل علEEى " ، ردءا بEEصورة غيEEر مباشEEرةكتEEب الفقهEEاء ذوي الاختEEصاص
، أن تEم عرضEه مEن     حEديث مكEذوب   عEرض  تفEسير آيEة أو    مEن خEلال     حتى لو كانEت غيEر مباشEرة        فتوى

ن الأمEور  عE  تعEالي الباحEث العلمEي    بEالرغم مEن  ف، ومن جهة أخرى القرآن أو كتب الحديث بشكل مباشر  
 مEن كتEب   بمجموعة لطائفة معينة يجعله معتقدا   والتعبدي  أنه مرغم بسبب انتمائه العقائدي     إلاالطائفية  
، وهذا يتنEافى   بصحة مجموعة أخرى كتبتها المذاهب الأخرى    وغير معتقد   صحيحة لدى مذهبه   الحديث

  .مع الأمانة العلمية، والروحية الموضوعية
  

   : الدراسةهيكل
، فEي حEين نEاقش المبحEث         مفهEوم الزكEاة   تنEاول الأول    : مبحثEين و  تمهيEد       وقد تم تقسيم الدراسة إلى    
  . الثاني الزكاة ودورها الإنمائي

  
  تمهيد

ومEن أهEم   . يEع الEنظم الماليEة العالميEة    إن النظام المالي في الإسلام واضEح المعEالم، مEستقل عEن جم            
قواعEد كليEة كبEرى أقرهEا القEرآن الكEريم، وأوضEحها النبEي عليEه الEصلاة               ود  هو وجE  : مبادئ هذا النظام  

والسلام، وجرى بها العمل في العهد النبEوي، كEضرائب الدولEة الإسEلامية مEن زكEاة، وخEراج، وجزيEة،           
وغنيمة، وفيء، وعشور، فضلا عن نفقات الدولة الإسلامية الكثيرة والمتعددة التي تصب في معظمهEا        

وعلEEى هEEذه  . لاجتماعيEEة الفقيEEرة والمستEEضعفة والتEEي فEEصّلتها كتEEب الفقEEه الإسEEلامي      علEEى الEEشرائح ا 
ولابEد فEي   . القواعد الكبرى تقاس الفروع الجزئية الEصغرى المEستجدة تبعEا لتطEور الظEروف والأحEداث              
وتقEسم  . )1(جميع الأحوال من تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال كل قاعدة كبرى وكل مسألة فرعيEة       

وحتEى تEتمكن   . ختلف من مجتمع إلى آخر حسب النظام الاقتEصادي المتبEع   ت إلى عامة وخاصة     الحاجات
الدولEة مEن تEأمين مثEEل هEذه الحاجEات ينبغEEي تEأمين المEوارد اللازمEEة وإيجEاد الإدارة المEسؤولة ووضEEع          

د مجموعEة القواعE  "وحسب هذا المنطق يمكن تعريف النظام المEالي لدولEة مEا، بأنEه              . الأنظمة المناسبة 
، tويعEد عمEر بEن الخطEاب     . )2(" والقوانين التي تعني بمEوارد الدولEة وطEرق جبايتهEا وأوجEه إنفاقهEا         

تEEوح الإسEEلامية فاتEEسع  أول مEEن وضEEع لبنEEة التنظEEيم الإداري بإدخالEEه نظEEام الEEدواوين بعEEد أن كثEEرت الف  
ن المفيEد القEول   ومE . )3(، ولكنه اختلف في سبب وضعه الديوان والسنة التEي تEم فيهEا ذلEك        نطاق الدولة 

وقEEد كانEEت الEEدواوين فEEي العEEراق . هEEو فارسEEي، وهEEو الEEدفتر أو الEEسجل" ديEEوان"أن أصEEل معنEEى كلمEEة 
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وإيران فارسية، أما الشام فكانت دواوينها رومية أي بيزنطيEة، وفEي مEصر كانEت الEدواوين قبطيEة، ثEم            
  .     )4(اء الأمويين عربت هذه الدواوين في عهود عبد الملك بن مروان والوليد وهشام من الخلف

وعلEى  .      أما بيت المال فهو الجهة التي تختص بكل دخل، أو خرج، لما يستحقه المسلمون مEن مEال     
                                                                                           ذلEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEك، فكEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEل مEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEال اسEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEتحقه المEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEسلمون، ولEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEم ي    

و من حقوق بيت المEال، وحتEى لEو تعEين مالكEه جهEة، فEإذا قEبض، صEار بEالقبض                      تعين مالكه منهم، فه   
، فهEEو إذن المكEEان المخEEصص )5(سEEواء أدخEEل إلEEى حEEرزه، أم لEEم يEEدخل مEEضافا إلEEى حقEEوق بيEEت المEEال، 

فمEن حيEث كونEه    . لحفظ أموال المسلمين، كما يعني الجهة المسؤولة عن حفظ الأموال العامEة وإنفاقهEا        
    Eسؤولة عEى                   الجهة المEود إلEشأته تعEة، فنEة للدولEة الماليEه بالذمEر عنEا يعبEة أو مEوال العامEن إدارة الأم

ظهور الدولة الإسلامية، حيث فرضEت الزكEاة وظهEر الخمEس، فكانEت تجمEع هEذه الفEرائض وتنفEق فEي               
ويمكEEن القEEول بEEأن بيEEت المEEال فEEي . )6(لقEEرآن والEEسنة النبويEEة دون انتظEEار أوجEEه إنفاقهEEا التEEي حEEددها ا

ة الإسلامية هو نظير وزارة الماليEة فEي العEصر الحاضEر، فبيEت المEال كEان يقEصد بEه الجهEة التEي               الدول
يتعلEEق بهEEا كEEل مEEال اسEEتحقه المEEسلمون، وتEEسمى حقEEوق بيEEت المEEال، وتعEEرف الآن بمEEوارد أو إيEEرادات  
الدولة، وهو أيضا الجهة التي يتعلEق بهEا كEل حEق وجEب صEرفه للمEسلمين، وتEسمى حقEوق علEى بيEت                      

ويمكEن تقEسم بيEت المEال إلEى عEدة أقEسام اسEتنادا إلEى مEصادر               . ل، وهو مEا يعEرف بالنفقEات العامEة         الما
ويEشمل جميEع أنEواع الزكEاة،      : الزكEاة بيت مال   : )7(الأموال وأوجه إنفاقها، وهذه الأقسام تضم ما يأتي         

يEت مEال   بلمعادن، وخمس المستخرج من البحار، و ويشمل خمس الغنائم، خمس ا    : بيت مال الأخماس  و
بيEEت مEEال رائب متEEى وجEEدت، و، الجزيEEة، العEEشور علEEى غيEEر المEEسلمين، والEEض ويEEضم الخEEراج: الفEEيء

  . وهذا يحوي كل مال لا يعرف له مالك أو وارث: الضوائع
مجموعة الأموال التي تحEصل عليهEا   "     وتعرف الإيرادات المالية العامة في النظام الإسلامي بكونها  

" ذ السياسات المالية المرسومة، والإنفاق على المرافق، والمشروعات العامEة        السلطات الحكومية لتنفي  
وتعEEد . إيEEرادات أمEEلاك الدولEEة، والEEضرائب والرسEEوم، والزكEEاة :  وتEEشمل الإيEEرادات العامEEة الدوريEEة .)8(

 مEلاك الدولEة  الأملاك، والأموال التي ترد إلى الخزينة العامة، ويكون مصدرها أ   : "إيرادات أملاك الدولة  
 للإيرادات التي تحصل عليها الخزينة العامEة للدولEة       ، وهذه تشكل المصدر الرئيس    ، أو الخاصة  "العامة

 أما الضرائب والرسوم فلا شك أن الضرائب في العصور الحديثة تEشكل أهEم مEصادر الإيEرادات فEي       .)9(
ء بمقتEEEضيات الميزانيEEEة العامEEEة، والتEEEي غالبEEEا مEEEا تخEEEصص لتغطيEEEة أوجEEEه الإنفEEEاق المتزايEEEدة والوفEEEا  

فلقEد نEسب الفكEر المEالي الإسEلامي         . السياسات المالية الحكومية في المجالات الاقتEصادية والاجتماعيEة        
شرعية فEرض التكEاليف الماليEة والEضرائب إلEى مEصادر التكليEف فEي القEرآن الكEريم، والEسنة النبويEة،                        

: وتعEرف الجزيEة بأنهEا     . لعEشور ومن الضرائب الإسلامية المهمة الجزية، والخEراج، وا       . )10( والاجتهاد
ضريبة مالية تفرض على الرؤوس من الذميين يلتزمون بأدائها للدولة الإسلامية متEى تEوافر شEروط                 "

وجوبهEEا، وهEEي ضEEريبة شخEEصية باعتبارهEEا تفEEرض علEEى شEEخص الEEذمي لإقامتEEه علEEى أرض الدولEEة       
             Eا تجبEا أنهEنة، كمEل سEي كEدة فEرة واحEذمي مEواء     الإسلامية، وسنوية تجبى من الEط سEذمي فقEن الEى م

أكEEان مEEن العEEرب، أو مEEن غيEEرهم مEEن أهEEل الكتEEاب أو المجEEوس، الEEذين يتمتعEEون بEEالأمن والاسEEتقرار        
وحمايEEة الدولEEة الإسEEلامية، وأخيEEرا فهEEي ليEEست عبEEادة كالزكEEاة، أو العEEشر، وفرضEEيتها أوجبهEEا القEEرآن  

 أول من فرض الجزيEة، فقEد    )سلم صلى االله غليه وآله و     (ويعد الرسول   . )11(" الكريم والسنة المطهرة  
أمEا الخEراج   . )12(فرضها على أهل هجر في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة تبوك، وبعد فEتح مكEة            

، ولهEEذه القواعEEد الEEضريبية فEEي tوالعEEشور فقEEد فرضEEت اجتهEEادا مEEن قبEEل الخليفEEة عمEEر بEEن الخطEEاب   
ما يقدمEه الأفEراد مEن معونEات إلEى الدولEة          النظام المالي الإسلامي تنسب إلى نظرية السيادة وليس إلى          
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، وفEي هEذا المعنEى يقEول     لEق علEى الكEراء أو الأجEر أو الغلEة     اسEم يط  : "والخراج كما يعEرف لغويEا     . )13(
أم تEEEسألهم خرجEEEا فخEEEراج ربEEEك خيEEEر وهEEEو خيEEEر       {): 72سEEEورة المؤمنEEEون ، آيEEEة  ( فEEEي UتعEEEالى 

مي فEي أرضEه التEي فتحهEا المEسلمون         ضريبة تفEرض علEى الEذ      "أما الخراج شرعا فهو     . )14(}الرازقين
وهEي  . ، فهي إذن تكليف مالي يفرض على أرض الذمي التي فتحEت عنEوة وبقيEت تحEت تEصرفه          "عنوة

ضريبة تتسم بخصائص تميزها عن غيرها، فهي ضريبة مباشرة تفرض على دخل الأراضي الزراعيEة                
، والقEدرة الماليEة لEه فEضلا     كما أنها ضريبة شخصية تراعي ظروف الممول الشخصية     . لا على ملكيتها  

وهEي إقليميEة    . وهي أيEضا سEنوية تجبEى لمEرة واحEدة فEي الEسنة              . عن القدرة الاحتمالية للأرض نفسها    
تستند على مبدأ الإقليمية الضريبية أي مصدر الدخل، فتفEرض علEى أمEوال، وعقEارات موجEودة ضEمن                

 الEEذمي أو المEEسلم، كمEEا أنهEEا  حEEدود الدولEEة الإسEEلامية، وبغEEض النظEEر عEEن إقامEEة أو شخEEصية صEEاحبها  
ضريبة صغار وليس عبادة، تفرض كالجزية علEى الEذمي صEغارا لEه وصEغارا هEي مEن قولEه تعEالى فEي                

. ، كما أنهEا ضEريبة أرض، والجزيEة ضEريبة رأس        }عن يد وهم صاغرون   ...{) 29سورة التوبة، آية    (
لم، سEواء أكEان رجEلا أو    وختاما فهي ضريبة عامة تفرض على أرض الذمي الذي أسلم، والEذي لEم يEس      

وقد قرر عمومية هذا المبدأ الخليفEة عمEر   . امرأة أو صبيا أو مكاتبا أو عبدا، ما دامت ملكية الأرض له 
دعوهEEا فEEي أرضEEها تEEؤدي عنهEEا  : "، فعنEEدما أخبEEروه بإسEEلام دهقانEEة نهEEر الملEEك ، قEEال tبEEن الخطEEاب 

يعEد أحEد أهEم    " الخEراج "كEن القEول أن   ومEن هنEا يم   .)15("الخراج، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال  
موارد بيت مال المسلمين يمثل ما تفرضه الدولة مEن أجEر كEضريبة مقابEل الانتفEاع بEالأرض الزراعيEة                       

، كمEا  ولقEد اكتمEل نظEام الخEراج    . دى عنهEا أو بتعبير آخر هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤ          
، الEذي رأى وفريEق مEن الEصحابة       tبEن الخطEاب     نوه الباحث قبل قليل ، في عهد الخليفة الثEاني عمEر             

وكEان مEن    . )16(أن توقف الأراضي الإسلامية المفتوحة على مصلحة المسلمين ويفرض عليها الخراج            
 .الإبقاء لأهل البلاد المفتوحة على أراضيهم واستمرارية الانتفاع بهEا  :)17(نتائج هذه السياسة ما يأتي    

سلامية مع الإبقاء على قوة الجيش وذلEك بإبعEادهم عEن الاشEتغال              ضمان مورد ثابت للخزينة الإ    وكذلك  
: أمEا ضEريبة العEشور فهEي        .تفتيت الثروة وعدم تكديسها في أيدي فئة قليلة من المEسلمين           و .بالزراعة

ضEEEريبة غيEEEر مباشEEEرة تفEEEرض علEEEى أمEEEوال التجEEEارة التEEEي تعبEEEر حEEEدود الدولEEEة الإسEEEلامية دخEEEولا       "
مEEا تحEEصله الEEسلطة أو الدولEEة علEEى التجEEارة التEEي تمEEر بثغEEور : "ا، وتعEEرف أيEEضا بكونهEE)18("وخروجEEا

، فهEEي إذن ضEEريبة تEEشبه    )19(" الإسEEلام داخلEEة أو خارجEEة سEEواء مEEر بهEEا مEEسلم أو معاهEEد أو ذمEEي         
، ويEEسمى المكEEان علEEى الحEEدود "المكEEوس"الEضرائب الجمركيEEة، فEEي الوقEEت الحاضEEر، ويEEسمى بعEضها   

ولقEEد ثبتEEت فرضEEية ضEEريبة العEEشور    ". ببيEEت المكEEس "والEEذي يباشEEر فيEEه تحEEصيل ضEEرائب العEEشور     
 هو أول من فرضها، حيEث لEم تكEن مبلEورة زمEن الرسEول           tبالإجماع، ويعد الخليفة عمر بن الخطاب       

u     وأبي بكر الصديق t .            اEت إجماعEه فوجبE20(وقد أقره باقي الصحابة، وجمهور الفقهاء في زمن( .
  .أما الزكاة فسيتم تفصيلها في المبحث الأول

الخمEEس والزكEEاة وتEEرك بيEEان    ) نفقEEات(    أمEEا النفقEEات العامEEة بEEين االله فEEي القEEرآن الكEEريم مEEصرف        
مصارف باقي إيرادات بيت المال الأخرى، وذلك ليكون لEولاة الأمEور الحريEة فEي إنفEاق هEذه الإيEرادات             

نEت تتمثEل فEي    في المنافع العامة للمسلمين حسب حاجات المجتمع وظروفه، فمالية الدولة الإسلامية كا      
هذه المصارف أو الأقسام الثلاثة، ولكل قسم أبواب للدخل وأخرى للصرف، ولا يجوز الجمع بEين قEسم            

  .  وآخر
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 فEي  U     فإيراد الدولة من خمس الغنائم كان يوجه للإنفاق على الجهات التي ذكرت في قوله تعEالى               
 الله خمEسه وللرسEول ولEذوي القربEى          واعلموا أنما غنمEتم مEن شEيء فEان         {): 41سورة الأنفال، الآية    (

  .}واليتامى والمساكين وابن السبيل
     يتضح مما سبق أن نظEام النفقEات العامEة للدولEة الإسEلامية يطEابق المبEادئ والأصEول التEي ينEادي                       

فالدولEEة الإسEEلامية قEEررت أن تنفEEق إيراداتهEEا فEEي المنفعEEة العامEEة وقEEضت     . بهEEا الفكEEر المEEالي الحEEديث  
  Eافع                  بوجوب توجيههEة المنEصيلتها لتغذيEصص حEم تخEع ولEصالح الجميEة ومEات العامEداد الحاجEي سEا ف

  . الفردية، ولم تؤثر طائفة على أخرى أو إقليما على آخر
 خاصEEة والنظEEام  *     وبEEذلك يتEEضح أن النظEEام المEEالي الإسEEلامي كجEEزء مEEن النظEEام النقEEدي الإسEEلامي    

  . ا قواعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةالاقتصادي الإسلامي عموما، يعمل وفق آلية تحكمه
  

  المبحث الأول
  مفهوم الزكاة

حيث تعرف الإيرادات المالية العامEة فEي النظEام    . إيرادات مالية عامة دورية   :      تصنف الزكاة بكونها  
ة مجموعة الأمEوال التEي تحEصل عليهEا الEسلطات الحكوميEة لتنفيEذ الEسياسات الماليE                  "الإسلامي بكونها   

همEEا الإيEEرادات  : ، وتEEصنف إلEEى صEEنفين "المرسEEومة، والإنفEEاق علEEى المرافEEق، والمEEشروعات العامEEة   
التEEي تEEرد إلEEى الميزانيEEة العامEEة للدولEEة، والهيئEEات والمؤسEEسات     : "الماليEEة الدوريEEة والمنتظمEEة وهEEي 

 ، ومEEن ضEEمنها إيEEرادات أمEEلاك "العامEEة، بEEصفة دوريEEة ومنتظمEEة، وفEEي مواعيEEد محEEددة كالEEسنة عEEادة   
والزكEEاة علEEى . الدولEEة العامEEة أو الEEدومين العEEام، وإيEEرادات أمEEلاك الدولEEة الخاصEEة أو الEEدومين الخEEاص 

اعتبار أنها لا تجب ولا تخرج إلا بمرور حول كامEل أي بمEرور مEدة زمنيEة أقلهEا العEام القمEري الواحEد             
توضEيفه بأحEد طEرق    أي زيEادة المEال ب  (على ملكية النصاب، استنادا إلEى أن علEة النEصاب وهEي النمEاء             

التمويEEل والاسEEتثمار المتبعEEة فEEي المEEصارف الإسEEلامية أو الأسEEواق الماليEEة الإسEEلامية، أو بالاسEEتثمار     
، لا تكتمEل إلا بمEرور تلEك المEدة، وبالتEالي فهEي مEن         )المباشر في أنواع التجارات والزراعة والEصناعة      

كEضرائب الجزيEة، والخEراج،    : لإسEلامية فEضلا عEن أنEواع الEضرائب العامEة ا     . الإيرادات العامة الدوريEة  
والعEEشور، ناهيEEك عEEن الEEضرائب المEEستحدثة، كEEضريبة التوظيEEف،وهي تEEصنف مEEن ضEEمن الحقEEوق           
المندوبEة فEي المEEال وتEصبح واجبEة فEEي حالEة الEضرورة، وذلEEك بفEرض ضEرائب جديEEدة بجانEب الزكEEاة،          

أمEا الإيEرادات   . لمEصلحة العامEة  وعلى أموال الأغنياء وبالقدر الذي يتطلبه إشباع الحاجEة فEي اقتEضاء ا         
فهي الإيرادات التي لا تتصف بالدورية والانتظEام، وتEرد   "المالية العامة غير الدورية أو غير المنتظمة    

إلى الميزانية العامة بغير انتظام، ومنها القروض العامة والإصدار النقدي، وهي غالبا ما تعتمEد عليهEا              
لعامEEة الغيEEر منتظمEEة، والطارئEEة، كنفقEEات الحEEروب والكEEوارث      الميزانيEEة العامEEة فEEي تمويEEل النفقEEات ا   

الغنائم، والفيء، والتركات التي لا وارث لها، والقEروض       : ، فتصنف إلى  "والحالات العاجلة والمستجدة  
  .)21(وحصائل التعزيزات المالية 

 كمEا أنهEا تجEب    النماء والتطهير فإخراجها سبب لنماء المEال وللأجEر الEوفير،       : "     تعرف الزكاة بأنها  
كمEا يعرفهEا آخEر      . )22(" على الأموال التي يتحقEق لهEا النمEاء، وقEد جعلهEا االله طهEرة للمEال ولEصاحبه                   

نمEEا وازدهEر وحEEسن وطهEر وعEEدل وأقEEسط   : مEEشتقة مEن زكEEى، وهEي أصEEل الكلمEEة، ومعناهEا   : "بكونهEا 
اة بمعناهEEا الأول والزكEE". وكلمتEEا زكEEاة وصEEدقة اسEEتعملتا بEEالمعنى نفEEسه فEEي القEEرآن والEEسنة  . وأحEEسن

فلEEو اقتطعEEت الزكEEاة بEEصفة وصEEرفت حEEسب   . تEEساهم فEEي تحEEسين مEEداخيل الفقEEراء وظEEروف معيEEشتهم  
الشريعة لكان في إمكانها أن تحدث من تزايد في نفقات الاستهلاك والاسEتثمار مEا يجعلهEا قEادرة، لEيس        
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الاقتEصادي للوصEول   على استئصال الفقر بخلق مناصب شغل دائمة فحسب، بل كذلك على تغذية النمEو       
ومEن جانEب آخEر، فالزكEاة تطهEر الأغنيEاء وتزيEد        . إلى درجة أكبر من التنميEة الاقتEصادية والاجتماعيEة        

خEذ مEن   {): 103سEورة التوبEة، الآيEة   ( فEي  Uمن ثرواتهم كما جاء في القرآن الكريم في قولEه تعEالى            
إن المEصدقين   {): 18يد، الآية سورة الحد ( في   Uوقوله تعالى   . }أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها    

   .)23( }والمصدقات وأقرضوا االله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
     أمEEا مEEصارف الزكEEاة، فيEEستخلص مEEن الآيEEات القرآنيEEة والأحاديEEث النبويEEة الEEواردة بEEشأنها مبEEادئ    

لEEدخل عامEEة، تبEEين مEEا للزكEEاة مEEن دور خEEاص فEEي المجتمEEع يختلEEف عEEن الEEضرائب التEEي تقتطEEع مEEن ا       
  :)24(المحدود، وهذه المبادئ هي كالأتي 

 إن الزكاة حق من حقEوق االله علEى النEاس والEركن الثالEث للإسEلام، فهEي إلEى جانEب كونهEا عبEادة،                           -1
  .فريضة على المسلم

وينEEدرج ذلEEك ضEEمن المبEEدأ الEEسماوي الEEذي جعEEل مEEا فEEي   .  الزكEEاة حEEق للفقEEراء فEEي أمEEوال الأغنيEEاء -2
هEEذا لا يعنEEي أبEEدا أن   . ومEEا الملكيEEة الخاصEEة إلا وكالEEة مEEن االله للنEEاس    . الأرض جميعEEا ملكEEا الله 

الأغنياء مفضلون على الفقراء، وإنما بما أنهم الأغنياء فهم وكلاء على مال االله، فهEم مطEالبون        
  .بإنفاق جزء من مداخيلهم على الفقراء والمساكين

وبالتEEالي فEEان  . سEEابقة الEEذكر ) 60يEEةسEEورة التوبEEة، الآ ( لقEEد حEEدد االله المEEستفيدين مEEن الزكEEاة فEEي    -3
الأمEEوال التEEي تجمEEع فEEي إطEEار الزكEEاة تEEصرف بحEEسب تعEEاليم القEEرآن والEEسنة ولا تتEEرك لتقEEدير       

  . الأغنياء ولا لتصرّف الدولة
سEEابقة ) 24سEEورة المعEEارج، الآيEEة ( فEEي U إن الزكEEاة هEEي حEEق معلEEوم كمEEا ورد مEEن قولEEه تعEEالى  -4

  .قهاالذكر، قد حدد مقدارها وشروط تطبي
  . يشدد القرآن والسنة على مبادئ المساواة والشمولية للزكاة-5
  .   إن الجمع الإلزامي للزكاة من صلاحيات الدولة المسلمة-6
 إن الطابع الإلزامي للزكاة يرخص استخدام القوة العمومية لاقتطاعها إذا دعت الضرورة إلEى ذلEك،        -7

  .ويعاقب مانعوها بصرامة
 دينية، فان الزكاة تعني بالنسبة للمسلم الحقيقي الابتعاد عEن الاكتنEاز والبخEل       من حيث أنها فريضة    -8

  .والتبذير، لأن الإسلام يحرّم ذلك
  . إن الزكاة تمثل مع الصلاة إحدى الخصائص التي تميز المسلمين عن سواهم-9

10-        Eر   لا تنحصر الزكاة في كونها مساعدة مادية تمنح للفقراء، بل تهدف خصوصا إلى استئEصال الفق
  .بتوفير مناصب شغل دائمة وتحقيق التطور الاقتصادي وتعميم الرقي الاجتماعي

 إن الزكEEاة باعتبارهEEا نظامEEا إسEEلاميا، ترمEEي إلEEى تحقيEEق أهEEداف روحيEEة، ومعنويEEة، واجتماعيEEة،   -11
  . واقتصادية، وسياسية

  
               Eة ، فيEيء والغنيمEشور والفEة والعEالخراج والجزيEاد           أما باقي الموارد كEى اجتهEاءا علEا بنEتم إنفاقه

وقد كانت تنفق هذه الموارد في مصالح المسلمين عامة، مثل أعطيات الجEيش وأرزاق القEضاء          . الأئمة
والمعلمين والعEاملين فEي المEصالح العامEة والإنفEاق علEى المرافEق الEضرورية لEصالح المجتمEع، كبنEاء                    

  . )25(الاجتماعيالقناطر والجسور وحفر الترع والآبار وأعطيات الضمان 
مEسألة الفقEر فEي مEرحلتين     . يمنح الإسلام مكانة خاصة لحماية الفقراء والمساكين، ويعالج القEرآن          

قبل الهجEرة، وبعEد الهجEرة، حEدد فيهEا شEروط الزكEاة والثEروات التEي تجEب فيهEا              : تاريخيتين متميزتين 
  ):26(الزكاة، وكالآتي 
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ة ومباشرة كما تبين حظ أنها لم تكن مفروضة بطريقة إلزامي فيما يتعلق بالزكاة قبل الهجرة يلا-1

ة والمحسنين ، فقد وصفت الزكاة بأنها سمة أساسية من سمات المؤمنين والتقاالسور المكية
 في الآيات المكية من وكانت الصدقة. الذين يؤتون الصدقات، والذين وصفهم القرآن بالمفلحين

والذين في {: )24،25سورة المعارج، الآيتان(  فيUعالى قوله ت: ومن هذه الآيات. حق الفقراء
: )141، الآيةسورة الأنعام( في Uوقوله تعالى . } للسائل والمحروم@أموالهم حق معلوم 

سورة الأعراف، ( في Uوقوله تعالى . }كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده{
قون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يت{: )156الآية

ت مقرونة بإيمان الأفراد وهكذا يلاحظ أن الآيات التي نزلت في مكة تبين أن الزكاة كان. }يؤمنون
كما أنه لم تكن في .  لواجب الأخوة والمساعدة للفقراء، ومتروكة لتقديرهم وإدراكهموتقواهم

بدقة شروط الزكاة وكيفية تطبيقها، كما كان الفترة المكية أحاديث للرسول علي السلام، تحدد 
  .الشأن في ما بعد بالمدينة المنورة

يلاحظ أنها قد فرضت هناك في إطار  وفيما يتعلق بالزكاة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، ف-2
. فةيالشرما بين السنة الثانية والخامسة للهجرة شريعي واضح ودقيق، وبآيات محكمة، ت

، وكذلك نسب اع الثروات التي تجب فيها الزكاة، تحددت مختلف أنوك التاريخوابتداءا من ذل
ومن الآيات المدنية . ئات المستفيدة منها وتنظيم جمعهاالاقتطاع وشروط العمل، إلى جانب الف

، تبين وبشكل جلي الدور المهم للزكاة صحيحة المفسرة لمحتوى هذه الآياتوالأحاديث النبوية ال
 Uقوله تعالى : ومن هذه الآيات الكريمة. الروحية والاجتماعية والاقتصاديةقية ووأبعادها الأخلا

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير {: )110سورة البقرة، الآية(في 
إنما المؤمنون الذين إذا {): 4-2سورة الأنفال ، الآيات ( في Uوقوله تعالى . }تجدوه عند االله

 الذين يقيمون @وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ذكر االله 
 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق @الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين {): 60سورة التوبة ، الاية( في Uوقوله تعالى  . }كريم
ل فريضة من ليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيوالعاملين ع

وتشهد على .  الطابع الإلزامي والمقدس للزكاة علىuوقد شدد الرسول . }االله واالله عليم حكيم
 الذي جاء يعلم الناس دينهم حين سأل uذلك أحاديث عدة، منها الحديث الشهير عن جبرائيل 

االله، ، محمد رسول الإسلام أن تقول لا إله إلا االله: "u، فقال "ما الإسلام ؟"(: uالرسول 
  . )"، وتحج البيت إذا استطعت إلى ذلك سبيلاوتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان

 ثEEم وعEEاء الزكEEاة أي أنEEواع الثEEروات الزكEEاة،، ثEEم نEEصاب رد الباحEEث وبالتتEEابع شEEروط الزكEEاة    وسEEيو
  :الزكاةي تجب فيها المختلفة الت

  
 واجبEة علEى كEل مEسلم بلEغ سEن الرشEد، سEليم           أجمEع العلمEاء والفقهEاء بEأن الزكEاة         :  شروط الزكاة    -1

فالزكاة هEي اسEم لفعEل أداء حEق يجEب فEي              . ، الذي يفوق مدخوله النصاب    العقل ، يتمتع بالحرية   
 تطلEق علEى المEال    ا أنهEا قEد  ، كمE وكEذلك النEصاب  ) بعد مضي سنة  (لحول  المال يعتبر في وجوبه ا    

، وشEرطها الحريEة والبلEوغ والعقEل والإسEلام والخلEو عEن         المؤدى، وسببها ملك النصاب النEامي     
، وحكمهEا الخEروج عEن عهEدة التكليEف فEي الEدنيا        ، وصEفتها الفرضEية  كمال نصاب حولي  الدين و 

  .)27(والنجاة من العقاب والوصول إلى الثواب في العقبى
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وهEو الحEد الأدنEى     ":زكاة إلا إذا فاقت قيمتهEا النEصاب  ملاك والأموال لل لا تخضع الأ  :  نصاب الزكاة    -2
د أو رب العائلEEة لمEEدة ، أو المEEدخول الأدنEEى الEEضروري لتغطيEEة الحاجEEات الأساسEEية لفEEرلوجوبهEEا

  نEEصاب ثEEروات عEEصره فEEي أحاديEEث عEEدة رواهEEا البخEEاري فEEي rوحEEدد الرسEEول . "سEEنة واحEEدة
غ النEصاب خمEسة ابEل أو     فلا زكاة إذا لEم يبلE      "،  )327 ، ص  311-302 ، ص ص   2ج(صحيحه  

، أو )نقEEودا مEEن الفEEضة(، أو خمEEسة أوسEEاق مEEن الحبEEوب أو التمEEر أو مEEائتي درهEEم أربعEEين شEEاة
  .وسيتم توضيح ذلك من خلال وعاء الزكاة. )28() نقودا من الذهب(عشرين دينارا 

، مEن زروع وثمEار   قوة أو الفعEل الأمEوال الناميEة بEال   للزكاة وعاء واسع ، يEشمل كEل   :  وعاء الزكاة    -3
: ها من الأموال المستجدة في عEصرنا   وماشية ونقود والموارد المعدنية وعروض تجارة وما إلي       

كالمEEصانع والعمEEارات المعEEدة للنمEEاء والاسEEتغلال ولEEيس للاسEEتعمال الشخEEصي وتختلEEف نEEسبتها   
: مEوم متEرددة بEين    فة وهEي مEن حيEث الع       المأخوذة باختلاف نوع المال وما يقتضيه من جهد وكل        

مEن سEورة   ) 60(ددتها الآيEة  وجهات إنفاقهEا حE  . ر، وربع العشر، ونصف العش  والعشر،  الخمس
فدور الزكEاة الأساسEي هEو الأخEذ مEن      .  تولى قسمة الصدقة بنفسه   U، فاالله   التوبة، سابقة الذكر  

            Eين مEب بEوز والتقريEر والعEى الفقEضاء علEة للقEراء وذي الحاجEى الفقEرد إلEاء والEستويات الأغني
  .)29(المعيشة لأبناء المجتمع 

: إيEرادات ماليEة عامEة دوريEة، وإجمالهEا فEي نEوعين رئيEسيين همEا             : ونها     ويمكن تصنيف الزكاة بك   
الزكاة على الEدخل،  : وتصنف الزكاة المباشرة إلى نوعين هما     . الزكاة المباشرة، والزكاة غير المباشرة    

لإنتEEاج الزكEEاة علEEى ا : لEEى الEEدخل إلEEى أربعEEة أنEEواع هEEي   وتEEصنف الزكEEاة ع . والزكEEاة علEEى رأس المEEال 
 علEEى الأربEEاح الEEصناعية ، والزكEEاةزكEEاة علEEى إيEEراد الأمEEاكن المEEستغلة، وال)الEEزروع والثمEEار(الزراعEEي 
وتصنف الزكاة على رأس المEال إلEى سEتة أنEواع     . اة على كسب العمل أو زكاة العطاء     ، والزك والتجارية

الحيوانية، وزكاة النقدية الذهب والفEضة، وزكEاة الأوراق النقديEة، وزكEاة      زكاة الماشية أو الثروة     : هي
أمEا الزكEاة غيEر المباشEرة فتEصنف إلEى ثلاثEة         . الأوراق المالية، وزكEاة الEدين، وزكEاة عEروض التجEارة           

  .)30(زكاة المعادن، وزكاة الركاز، وزكاة المستخرج من البحار : أنواع هي
من الزكاة علEى رأس المEال هEي زكEاة النقديEة الEذهب والفEضة، وزكEاة                  وسيتم التركيز على نوعين     

  .الأوراق النقدية، لما لها من صلة بموضوع الدراسة
، يلاحEظ إن قEدماء الفقهEاء كEانوا     فيمEا يتعلEق بالEذهب والفEضة كنقEد     :  زكEاة النقEدين الEذهب والفEضة    -1

، لأن العملة المستعملة فEي ذلEك   يةون الذهب والفضة لا كمعادن ثمينة، ولكن كعملة نقد   دائما يعتبر 
وقEد حEددت زكEاة الEذهب والفEضة      . ية كانت تEسك مEن الEذهب والفEضة فقEط     العهد في الجزيرة العرب   

 r ، قEال رسEول االله   t، مروي عن علي بن أبي طالEب       في حديث أخرجه أبو داود والبيهقي     كنقد  
 خمEسة دراهEم ولEيس عليEك     وحEال عليهEا الحEول ففيهEا    ) مEن الفEضة  (فإذا كانت لك مائتEا درهEم      (: 

حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيهEا نEصف دينEار فمEا                ) يعني في الذهب  (شيء  
.  غEرام (595) غEرام ، وقيEل بأنEه    (624)ونصاب الفضة هو مائتEا درهEم أي        . )زاد فبحساب ذلك  

ب، وقيEل   غEرام مEن الEذه   (89)أما نEصاب الEذهب فهEو عEشرون دينEارا، ويEرى الEبعض أنEه يعEادل            
 مEEن جملEEة وزن كEEل  (%2.5)وفEEي كEEلا المعEEدنين فEEان نEEسبتها  . (63)، وقيEEل (70)، وقيEEل (85)

       Eه النEى بلوغEضى علEصاب أو زاد ومEغ النEه     واحد منهما ما دام بلEد عليEري ولا توجEام هجEصاب ع
، فEان وجEدت تخEصم قيمتهEا أولا ثEم يحEسب البEاقي للتعEرف علEى وجEود النEصاب مEن عدمEه              ديEون 

)31(  .  
، فقد سبق القEول بEان نEصاب الEذهب عEشرون      فيما يتعلق بزكاة النقد الورقي :  النقدية زكاة الأوراق  -2

، أو مEEا يEEساويه الآن مEEن العمEEلات     مائتEEا درهEEم ، فEEان العبEEرة بEEالوزن    دينEEارا ونEEصاب الفEEضة  
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، فقيمEة هEذا   به قيمة النصاب في كEل زمEان ومكEان   الورقية، فان الوزن يكون معيارا ثابتا تعرف      
بلغ مبلغ العمEلات الورقيEة      ، فإذا    العملة المتداولة في بلد الزكاة     زن تكون هي النصاب بحسب    الو

  . )32( من ذلك المبلغ (%2.5)، فالزكاة مستحقة حينئذ وتمثل نسبة النصاب
     وقد اختلف الفقهاء في احتساب نصاب الأوراق النقدية في العصر الراهن لاختلاف نصاب النقEدين          

  .  غرام، كما سبق ذكره(63-89)ب الذي يتراوح ما بين وبالأخص الذه
     وبناءا على ذلك تدفع الزكاة بناءا على نصاب الأوراق النقدية الذي يحدده الفقيه الموثEوق بEه مEن      

  .قبل المكلفين من كل طائفة أو مذهب إسلامي
ن والملائمEEة والاقتEEصاد قEEد      ويمكEEن القEEول بEEأن القواعEEد الEEضريبية الأربعEEة المتمثلEEة بالعدالEEة واليقEEي 

 فالعدالEEة هEEي مطلEEب الEEشارع   ،لEEضرائب الإسEEلامية منEEذ قEEرون عديEEدة  تحققEEت فEEي الخمEEس والزكEEاة وا  
لا ، حيEث قEرر المEساواة بEين النEاس لا فEرق بEين شEخص وآخEر فEضريبة الجزيEة لا يطالEب بهEا إ                الحكيم

، كEل  توسط والرفق بأهEل الأرض  ، كذلك الخراج الذي راعى العدالة وال      الموسرون القادرون على الأداء   
أمEا قاعEدة   .  زرعها أو رداءة يقل بها إنتاجهEا على قدر طاقتهم وما تحتمله الأرض من جودة يزكوا بها 

 محEددة   اليقين فنراها ماثلة في جميع الضرائب الإسلامية ، فEضرائب الجزيEة والخEراج والعEشور كانEت                 
ددت أوقEات التحEصيل   كانت متوفرة من حيEث أنEه حE   كما أن قاعدة الملائمة    . معلومة حق العلم للمكلفين   

بالآيEEة ، وذلEEك عمEEلا ا للEEدافعين تيEEسيرا لهEEم ورحمEEة بهEEم ، وروعEEي فEEي ذلEEك ملاءمتهEE وموعEEد الجبايEEة
كمEEا أن قاعEدة الاقتEEصاد كانEEت  . }وآتEوا حقEEه يEوم حEEصاده  {: )141سEورة الأنعEEام، الآيEEة  (الكريمEة فEEي  

، ويبEدوا ذلEك   لدولEة إلا الEشيء القليEل لجبايتهEا     تكلEف ا متوفرة كذلك فلEم تكEن هEذه الEضرائب الإسEلامية         
واضEEحا إذا قارنEEا ذلEEك مEEع مEEا يجEEري عليEEه العمEEل اليEEوم فEEي بعEEض الEEدول مEEن اسEEتعمال العديEEد مEEن            

  . بيل ممن يمكن الاستغناء عن بعضهمالمحصلين والمراجعين والكتبة في هذا الس
  

  المبحث الثاني
  الزكاة ودورها الإنمائي 

 EEيتم تقEEب        سEEة مطالEEى أربعEEث إلEEذا المبحEEوان: سيم هEEضريبة   :"الأول بعنEEاة والEEين الزكEEرق بEEالف" ،
دوال الاسEتهلاك والادخEار والاسEتثمار       :"، والثالEث  "الزكاة كأداة لزيادة الاستثمار والاستهلاك    :"والثاني

  ".  الزكاة وتحريم الربا وأثرهما على الادخار بالاستثمار: "، والرابع"الإسلامية
  

  )33( الفرق بين الزكاة والضريبة: لأولالمطلب ا
، فالزكاة ليست ضريبة وان كان هناك سلامية كما يحلو للبعض تسميتها ؟، كلا     هل الزكاة ضريبة إ

 فالزكاة يجب أن تسمى زكاة لما لهذا الاسم من دلالة في المعنى لا توجد بينهما،بعض أوجه الشبه 
هي تكليف مالي يفرضه ولي الأمر، وفقا لمعايير : " المالية فالضريبة كما يعرفها علماء.الضريبةفي 

معينة ويلتزم الممول بأدائها لتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة إضافة إلى تحقيق بعض 
  . الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وهي تكليف . ل الأغنياء     أما الزكاة فهي حق معلوم للفقراء والمساكين وسائر المستحقين في أموا
  .والمالعلى نعمائه وتقربا إليه وتزكية للنفس U الله مالي يلزم المسلم شكرا

     من هنا نلاحظ أنه وان كان هناك بعض أوجه الشبه فان أوجه التغاير بينهما أكثر عمقا 
ضريبة إلى فمن أوجه الشبه بينهما وجود عنصر الإلزام في دفعهما أو إخراجهما، فتدفع ال. ووضوحا
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وكما . السلطة العامة ممثلة في جهاز الضرائب، وتدفع الزكاة إلى العاملين عليها أو مصلحة الزكاة
أنه ليس من الزكاة أو الضريبة نفع خاص يعود على الفرد مباشرة، فان لهما منافع عامة، اقتصادية 

الزكاة منها في حالة واجتماعية وسياسية ومالية، وهذه المنافع بلا شك أوسع وأشمل في حالة 
  . الضريبة

  :     أما أوجه التغاير بينهما فيمكن إيجازها في النقاط الآتية
 الاختلاف في المفهوم نفسه، فالزكاة في اللغة تعني الطهارة والنماء والبركة، بينما الضريبة لفظة -1

لف على النفس ا وقع مختمشتقة من ضرب عليه الغرامة أو كلفه بها، ولا شك أن الكلمتين لهم
  .الإنسانية

 الزكاة تكليف مالي إسلامي وركن من أركان الإسلام، فرضت على المسلم شكرا الله تعالى وتقربا -2
أما الضريبة فهي التزام مدني نحو السلطة خالية في الغالب من كل معاني العبادة والتقرب . إليه

يبة جميع أبناء الدولة بصرف النظر وقد فرضت الزكاة على المسلمين بينما تلزم الضر. إلى االله
  .عن معتقداتهم

 تتسم الزكاة بالثبات من حيث المقدار والنصاب، والديمومة من حيث الزمن، والعالمية من حيث -3
ففرضها .  ولا تتوفر هذه الصفات في الضرائب.الخ..فلا مجال لتغيير الزمان والمكان . المكان

  .أو وعائها تحكمه الظروف الخاصة لكل بلدمن عدمه أو تقدير نصابها أو مقدارها 
 مصارف الزكاة محددة بالقرآن والسنة، وهي مصارف ذات طابع إنساني، أما الضريبة فتصرف -4

  .لتغطية النفقات العامة للدولة، وبالتالي تختلف آثارها الاقتصادية والاجتماعية
أما . شكرا الله وطلبا للمغفرة والثواب العلاقة في دفع الزكاة هي بين العبد وخالقه، يخرج الزكاة -5

لذا ففي حين . في الضريبة فالعلاقة هي بين المكلف وبين السلطة الحاكمة التي تلزم بدفعها
، نجد الفرد يتهرب من دفع لزكاة حرصا على مثوبة االله ورضاهيحرص المسلم على إخراج ا

  .  سبيلاالضرائب متى وجد إلى ذلك
أهدافا روحية وخلقية إضافة إلى الأهداف المادية، أما الضريبة فأهدافها      وهذا يعني أن للزكاة 

  . مادية بحتة
     

  الزكاة كأداة لزيادة الاستثمار والاستهلاك : المطلب الثاني
     إن الهدف النهائي من النشاط الاقتصادي في أي نظام اقتصادي سواء كان وضعيا أم إسلاميا هو 

زيادة في كمية الاستهلاك القومي لأفراد المجتمع لأن ذلك يعني تحقيق الاستهلاك أي تحقيق أكبر 
على اعتبار أن الإنسان هو هدف نهائي وأداة في نفس الوقت (الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع 

أساسي على كمية ، لاعتماد الرفاهية بشكل ) تنمية تحصل في الاقتصاد القوميلكل عملية نمو أو
كهدف وسيط وأساسي (ولتحقيق ذلك لابد من تحقيق مفهوم التوظف الكامل . يالاستهلاك القوم

والذي يعني توظف جميع العناصر الإنتاجية في عمليات إنتاج السلع والخدمات وما يتولد عنها ) أيضا
، فلا توجد بطالة بين العمال أو تعطل لأي عنصر من عناصر خول أو عوائد لمالكي هذه العناصرمن د

 وهي تمثل ما يعرف(%3)  فيما عدا نسبة ضئيلة من قوة العمل الكلية لا تتجاوز(لأخرى الإنتاج ا
ولكن الارتفاع بمستوى التوظف لتحقيق التوظف الكامل يتطلب زيادة . )بالبطالة الفنية أو الاحتكاكية

تي تساهم ال) الإنتاجية(حجم الناتج من السلع والخدمات التي تتطلب زيادة إنتاج السلع الاستثمارية 
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في زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية لإشباع أغراض الاستهلاك وهو الهدف النهائي من النشاط 
  .)34(الاقتصادي كما وسبق وبينا 

     ومن خلال العلاقة الوثيقة بين السلع الاستثمارية والسلع الاستهلاكية يمكن إدراك حقيقتين 
ى ى تتمثل في أن زيادة إنتاج السلع الاستثمارية تؤدي إل، الحقيقة الأولغتي الأهمية في هذا الصددبال

، وبالتالي إلى زيادة ستثمار تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، أي أن زيادة الازيادة إنتاج السلع الاستهلاكية
الدخل بصورة مضاعفة بفعل مضاعف الاستثمار نتيجة للزيادة الابتدائية في الناتج من السلع 

والعكس صحيح في حالة انخفاض السلع الاستثمارية حيث (ستهلاكية معا الاستثمارية والسلع الا
أما الحقيقة الثانية فهي أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة . )يؤدي إلى انخفاض مضاعف في الدخل

) عرض(، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج )زيادة الطلب الفعال(لاستهلاكية إنفاق المستهلكين على السلع ا
لسلع الاستهلاكية التي تؤدي إلى زيادة طلب المنتجين على السلع الاستثمارية وبالتالي المنتجين من ا

السلع الاستثمارية بشكل مضاعف بفعل مبدأ المعجل وهو معامل رأس المال إلى ) عرض(زيادة إنتاج 
تالي إلى ، أي أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبال)إذا كان أكبر من الواحد الصحيح( الناتج

خفاض وبالعكس في حالة انخفاض الدخل حيث يؤدي إلى ان(زيادة الاستثمار بشكل مضاعف 
ووفقا لهاتين الحقيقتين العلميتين يمكن حدوث تفاعل مستمر بين . )الاستثمار بشكل مضاعف أيضا

ع مضاعف الاستثمار ومبدأ المعجل في دورات تصاعدية متكاملة ومتكررة ومندمجة ، يمكن أن ترف
من حجم الناتج والتوظف والدخل في كل دورة منها والحاصلة من اندماج دورتي المضاعف والمعجل 

)35(.  
وهكذا تكتمل الدورة ..) …لاستهلاك     زيادة الاستثمارزيادة الدخل     زيادة ازيادة الاستثمار    (

اعل مضاعف الاستثمار مع مبدأ الواحدة بزيادة الاستثمار وتنتهي أيضا بزيادة الاستثمار نتيجة لتف
  .المعجل

، وهي أنه لو تحققت زيادة في الاستثمار ابتداءا، ستنشأ هذه     ونخلص من ذلك إلى نتيجة هامة 
ولو تحققت زيادة في الاستهلاك ابتداءا ستنشأ نفس . صاعدية في الناتج والتوظف والدخلالدورات الت

 نظام الزكاة الإسلامي في كلا الحالتين ، لأنها الوسيلة وهذا هو عين ما يحققه. الدورات الاقتصادية
الفعالة في إمكانية تحقيق هدف التوظف الكامل من حيث أنها أداة لزيادة الاستثمار من خلال ما يسمى 

تهلاك، كما سيتبين ف الاستثمار مع تطبيق نظام الزكاة الإسلامي، كما أنها أداة لزيادة الاسعبمضا
  :ذلك فيما يأتي

  
  اة ــــر الزكـــل اثــــــتحلي: فرع الأولال

  على المضاعف في الاقتصاد                     

الزكEاة علEى المEضاعف    تحليل اثر   : "في دراسته الموسومة  ) أوصاف أحمد (      قام الباحث الإسلامي    
 اشEتقاق مEا   ، بالاستعانة بالنظرية الاقتEصادية الكليEة وتوظيEف الاقتEصاد الرياضEي بهEدف            "في الاقتصاد 

مEضاعف  العلEى  عنEد تحليلEه لأثEر الزكEاة        ) مضاعف الاستثمار مع تطبيق نظام الزكاة الإسلامي      (اسماه  
  :)36(وهذه الصيغة هي . في الاقتصاد

(1)....................
)1(1

1
zc

Z
--

=  

Z :  مع تطبيق نظام الزكاةالإنفاقمضاعف   
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 )110(

c :  الميل الحدي للاستهلاك  
Z         :  ن  (%20) سنويا، أو بنسبة (%2.5)نسبة حصيلة الزكاة من الدخل وتساويEدخل   مEة   الEي حالEف

  الخمس 
  ):التلقائي(               فيكون التغير في الدخل مساويا لقيمة المضاعف مضروبا بالتغير بالاستثمار الثابت 

(2)....................Y = Z ´ I   
  :حيث 

 Y : التغير في الدخل  
  I : التغير في الاستثمار الثابت  

في ظل اقتصاد نقدي إسلامي هو اكبEر  ) مضاعف مع تطبيق نظام الزكاة    ال(     ومن الواضح فان قيمة     
، مع التأكيد على ملاحظة ماهية الاقتEصاد مEن حيEث        )عند عدم تطبيق نظام الزكاة    (مضاعف  المن قيمة   

يعمل المضاعف حينئذ ويEؤدي دوره المطلEوب ؛   كونه متقدما يتميز بمرونة جهازه الإنتاجي وبالتالي س 
أم كان اقتصادا ناميا متخلفا من الناحية الصناعية وبالتالي لا يؤدي المضاعف عمله بEشكل فاعEل لعEدم        

  .مرونة جهازه الإنتاجي
 الEدخل بEصورة اكبEر مEن          وبالتالي فان نظام الزكاة إذا ما طبق في الاقتصاد فان لEه دورا فEي زيEادة      

  .يقهعدم تطب
  

  أداة ـــــاة كـــــــــــالزك: الفرع الثاني
  :)37(لزيادة الاستثمار                    

والمسكوكات الذهبية والفضية، والمدخرات والمكتنزات       تفرض الزكاة على الأرصدة النقدية،
مجالات ى البحث عن ، ومن شأنها أن تحفز أصحاب هذه الأموال الزكوية إل سنويا(%2.5)بمعدل 

  . ، وإلا تعرض الرصيد النقدي للتناقص المستمر والفناء مع الزمناستثمار مجزية
     ويمكن توضيح ذلك بمثال عددي بأن الذي يملك أي ثروة تفوق النصاب يعرض نفسه لفقدان 

 سنة، وجل ثروته في أقل (55) سنة، وثلاثة أرباع ثروته في أقل من (28)نصف ثروته في أقل من 
  :وعلى النحو الآتيويمكن التدليل على ذلك باستخدام طريقة الأس . ة سنةمن مائ

 (3) ....................f × n (1-z)  =K  
  ).وهي الثروة الخاضعة لفريضة الزكاة( دولار 100= مقدار الثروة  = fحيث 
     z) = 2.5) = معدل فريضة الزكاة% .   
     n = اة عدد السنوات التي تفرض فيها الزك .  
    K =  القيمة الحالية للثروة  

   سنة   n = 28عندما 
  

100 (1-0.025) 28 × = K   

               $  = 49.2         
   سنةn = 55عندما 
100 (1-0.025) 55 × = K   
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              $   = 24.8  
   سنةn = 100عندما 
100 (1-0.025) 100 × = K   

                    $   = 8  
، ار أموالهم حتى لا تأكلها الزكاةوفضلا عن تأثير تحصيل الزكاة الذي يدفع الناس إلى استثم     

، فان  من أن يدفعها من رأس المال نفسه، بدلاممول أن يدفعها من ربح الاستثماروحتى يستطيع ال
 تباع، أو ، وسلعكانية توزيعها على شكل مبان تسكنإم، وال الزكاة على الفقراء والمساكينإنفاق أمو

  . سيؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار، ية، أو أدوات صناعآلات إنتاجية
  

     )38( الزكاة كأداة لزيادة الاستهلاك: الفرع الثالث
     إن فريضة الزكاة تعمل على إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، تحقيقا لهدف اجتماعي يتمثل 

وتشجيع العلم، وتوفير الرعاية الصحية وغير ذلك من  الفقر،في توفير الضمان الاجتماعي، ومحاربة 
ة كما أن هدف إعادة توزيع الدخل المتحقق عن طريق تطبيق فريضة الزكا. سبل الرعاية الاجتماعية

،  والدخل وإتاحة فرص جديدة للتوظف، ستؤدي إلى زيادة الإنتاجو المحقق لهدف العدل الاجتماعي
  . الكامل لموارد المجتمع الإسلاميمما يتسنى معه تحقيق التوظف

نسبة (     ولإيضاح ذلك ، يجدر الإشارة أن هناك حقيقة علمية تشير بأن الميل الحدي للاستهلاك 
نسبة (عند الأغنياء منخفض نسبيا وميلهم الحدي للادخار ) التغير في الاستهلاك إلى التغير في الدخل

، وعلى النقيض من ذلك فان الميل الحدي تفع نسبيامر) لى التغير في الدخلالتغير في الادخار إ
وهذا يعني أن كل دينار . ميلهم الحدي للادخار منخفض نسبياللاستهلاك عند الفقراء مرتفع نسبيا و

فقراء إضافي في دخول الأغنياء يوزع بين الاستهلاك والادخار بأسلوب يختلف عن أسلوب توزيع ال
ن الميل الحدي للاستهلاك لدى كل من طائفة الأغنياء ومن فلو كا. لأي دينار إضافي في دخولهم

، فان فريضة الزكاة تنقل (0.9)، (0.6)طائفة الفقراء في مجتمع إسلامي معين هي وعلى التوالي 
 إلى طائفة (0.6)وحدات من القوة الشرائية من طائفة الأغنياء ذوي الميل الحدي المنخفض نسبيا 

 الزيادة في الطلب على وهذا سيؤدي بالتالي إلى. (0.9)تفع نسبيا الفقراء ذوي الميل الحدي المر
، إلى زيادة دخل في صناعات السلع الاستهلاكية، مما سيؤدي بدوره، فيزيد الإنتاج والالاستهلاك

طبقا لمبدأ (الاستهلاكية الإنتاج والدخل في صناعات السلع الاستثمارية التي تستخدم في إنتاج السلع 
 ، مما يتسنى معه تحقيق التوظفل وإتاحة فرص جديدة للتوظفتالي زيادة الناتج والدخ، وبال)المعجل

  .الكامل لموارد المجتمع الإسلامي
  
  

  دوال الاستهلاك والادخار: المطلب الثالث
  ة ـــــ والاستثمار الإسلامي                             

موال المهيأة للاستثمار، وهي في عين الوقت      يمكن اعتبار المال الفاضل عن الحاجة في حكم الأ
 فدخل الفرد المسلم أيا كان .للإقراضبالمفهوم الاقتصادي الوضعي أي أموالا معدة . تعد ادخارا

مصدر اكتسابه الشرعي ، سواء جاء له عن جهد مبذول من عمل أو صنعة أو مهنة أو ارث أو هبة 
الأول هو ما يخصص : يمكن تقسيمه إلي قسمينكسب المال أو عن أي صيغة من الصيغ الشرعية ل
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، أما القسم الثاني فهو الفاضل عن الحاجة أو العفو وهو يمثل يمثل الاستهلاكلسد الحاجة وهو 
الادخار كجزء من الدخل الذي لم يبلغ حد النصاب أو البالغ حد النصاب والمخرج منه حصة الزكاة ، 

  .رول كله أو جزء منه إلى الاستثماوالذي يتح
  

  دالة الاستهلاك الإسلامية : الفرع الأول

الإنفاق الذي يوجه  ":، يعرف الاستهلاك بأنهعيد القسم الأول، ومن منظور وضعي     فعلى ص
 الإنسانية على مختلف لشراء السلع والخدمات النهائية لغرض إشباع الرغبات والحاجات

، ولا يوضح الميزات ية للسلع والخدماته عمومية وشمول، ولهذا التعريف بهذا الاتجا"مستوياتها
، وعن أي اه الذي يسير عليه إشباع الحاجات، أي كيف يتم ؟، ولا الاتجسلع والخدماتالنوعية لهذه ال

وفي الوقت نفسه، فان مقومات تعريف الاستهلاك . ا هي مديات توجيه هذه العمليات ؟طريق ؟، وم
ة أو تنوع السلع، وفي الهدف القريب أو الوسطي أو اختلاف السلع: في المنظور الإسلامي تتمثل في

 اتجاها حضاريا عاما ينعكس على آلية توجيه ويعكس التمازج والتفاعل بين هذه المقومات. البعيد
مجموع التصرفات التي تشكل : "فبدءا يعرف الاستهلاك بأنه. الطلب، وعن وجود محددات لهذا الطلب

سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع 
على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك للاستعانة بها على اد دد طبيعتها وأولوياتها بالاعتموالتي تتح

  .  )40(" طاعة االله سبحانه وتعالى
يتضمن حاجات (، أي ت للنفس والأهل ومن يعول     فالاستهلاك إذن هو مخصص لسد الحاجا

، ، فهو يختلف من شخص إلى آخر)استهلاكية وحاجات أو سلع استهلاكية معمرة فضلا عن الخدمات
، إذا r حدد الإمام الغزالي رحمه االله ثلاثة مستويات للإنفاق وجميعها مشمولة بحديث الرسول وقد

 في المستجاد من ، مما أخرجه الدار قطني r، قال ك الإنفاق هو الحلال وليس الحرامكان مجال ذل
ه اب، عن الغزالي في كت حديث علي كرم االله وجهه ، وصححه، ورواه الحاكم منرواية أبي هارون

لرجل على نفسه وأهله كتب كل معروف صدقة وكل ما أنفق ا(: )246، ص3ج" (إحياء علوم الدين"
  .)40( )، وما أنفق الرجل من نفقة فعلى االله خلفهاا وقى به الرجل عرضه فهو له صدقة، ومله صدقة

 الحاجات      لقد حدد الإمام الغزالي في كتابه المذكور ثلاثة مستويات من الإنفاق لأغراض سد
  :)41(للنفس ومن يعول 

الحد من الاستهلاك ، وهذا )الكفاف(أو حد البقاء في الحياة ، د الضرورةهو ح:  المستوى الأول-1
شأ فيهم ، فد الرمق وزجوا أقواتهم على الضعفإذا اقتصر الناس على س: "غير مرغوب فيه، فقال

، لأنها ، وفي خراب الدنيا خراب الدين والصناعات وخربت الدنيا بالكليةالموتان وبطلت الأعمال
  ."خرةمزرعة الآ

ويعبر عنه بحد الكفاية، وهذا الحد هو درجة بين حد الضرورة :  المستوى المتوسط في الاستهلاك-2
مام الغزالي غير مرغوب فيه ، وحد التنعم في رأي الإفحد الضرورة غير مرغوب فيه. تنعموحد ال

،  الاستهلاك الإسلاميد الكفاية وهو الحد الذي يكون مناسبا لسلوك، ويعتبر الحد المتوسط هو حأيضا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان (: )67سورة الفرقان ، الآية(الى في استنادا لقوله تع

  . )بين ذلك قواما
إلا : "لي، قال الإمام الغزاوالأخذ بحظوظ النفس وحظوظ الدنياوهو حد التلذذ :  مستوى حد التنعم-3

، وما يحول به لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراماأن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاح
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 وهي من ، فالرغبة الثانية"ضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالابينه وبين الدرجات العلا يعر
وف تحول بين  انه أخطأ بقوله جازما بذلك بأنها سإلا  باعترافه هي حلال أيضاالطيبات من الرزق

 بسبب نظرته التصوفية، حيث أن اعتقاده ، وأعتقد أن تعليل رأيه هذا كانالنفس وبين الدرجات العلى
، وهذا )قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق(هذا يصطدم مع قوله تعالى

  .الرأي لأنه ينطلق من نص صريح لا يقبل التأويل فقد أجمع عليه العلماء
     هذه المستويات الثلاثة للإنفاق تمثل الإنفاق الاستهلاكي، وان حد الكفاية وهو حد الوسط بين 

ق الخاصة من المسلمين فذو جانبين، أما إنفا. الإسراف والتقتير هو الحد المرغوب فيه لعامة الناس
متباعدان عن الوسط ، وجانب التنعم بالطيبات من الحلال، وهما جانبان وجناحان جانب الزهد والزهاد

)42(.  
فلسفة التوزيع في ، أصل عتباره الحد المرغوب فيه إسلاميا، با     ويلخص مفهوم حد الكفاية

لمجتمع الذي ، ومن ثمة صورة التوازن المكفول لهذا الفرد ضمن إطار المسلم واالمجتمع المسلم
لاحتياجات الإنسانية التي أقرها ، وهو هنا توازن الاستهلاك ضمن الفعاليات وايعيش في كنف الإسلام

ويمكن تحديد . نة لآليات التوازن وطرائق تحقيقهالإسلام ورتبها ورتب أوليات نظم التوزيع الضام
  : )43(ثلاثة محددات لحد الكفاية 

  . عدد أفراد عائلة المواطن المسلم-1
 أحكامه السلطانية والذي رمز له الماوردي في  الموقع الاجتماعي والسياسي والإداري للفرد،-2
رجال المظالم والعلماء ودواوينهم المخصصة لاستقبال  ، حيث كانت تقاس مجالس"بمرابط الخيل"

الأفراد بمساحة مربط الخيل، فكلما زادت مساحة هذا المربط كانت التزامات هذا العالم أو السياسي أو 
م للذين يردون هذا العالم، أو الإداري كبيرة، إذ أن للديوان أصوله في إطعام الأفراد وضيافته

  .جعون رجال المظالم في حل مشاكلهميرا
 تغير الأسعار بدوران الحول، إذ أن حد الكفاية يزيد أو ينقص بزيادة أو نقصان أسعار السلع -3

  . وأسعار الخدمات المطلوبة
لEى التكافEل     وبخصوص مفهEوم التوزيEع فEي الإسEلام فEإن النظEام الاقتEصادي ينطلEق مEن الحاجEة إ                

الاجتماعي لتحقيق عدالEة الإسEلام فEي نظEام توزيEع الEدخول والثEروات ضEمن معيEار حEد الكفايEة، وهEو                         
، الذي يكون في حركEة دائبEة تEصاعدية     غير مستقر يتطور بتطور المجتمعمعيار نسبي كما سبق ذكره  

ه المEدقع ، وذلEك لتأهيلE   ، لإخEراج الأفEراد مEن دائEرة الفقEر          ها هذا الحد برقي المجتمع وتقدمEه      يرتقي مع 
قع على عEاتق الأفEراد   كما أن التكافل الاجتماعي يعد مسؤولية مشتركة ت       . للقيام بأعباء الحياة المختلفة   

  .فهو حق ملزم للأفراد والدولة معا، وبالتالي والدولة معا
ا ، ولهEEذورأس مEEال     فالعامEEل المنEEتج هEEو فEEي صEEف سEEائر القEEوى المEEساهمة فEEي الإنتEEاج مEEن طبيعEEة  

، لأن مركEز الإنEسان فEي النظEرة الإسEلامية      الطبيعة بوصفه مEساهما فEي الإنتEاج   يتلقى نصيبه من ثروة     
من عملية الإنتاج هو مركز الغاية التي يخدمها الإنتاج وليس الوسيلة أو الأداة التي تخEدم الإنتEاج كمEا                

أن العمEل هEو سEبب لتملEك         : "فقاعدة عنEصر العمEل فEي النظEام الإسEلامي            . )44(يصر النظام الرأسمالي    
         Eببا لقيمتهEيس سEسلعة ولEمالية    " االفرد العامل نتيجة عمله المتمثل بالEدة الرأسEس القاعEي نفEإلا . ، وه

، حيEث يعEد   من النظامين الرأسEمالي والماركEسي   أن نظرية النظام الإسلامي في التوزيع تختلف عن كل          
، أمEا الأداة الأخEرى التEي    فه أساسEا للملكيEة   جهEاز التوزيEع، بوصE   العمل هو الأداة الرئيEسية الأولEى فEي        

العمEل والحاجEة   والدور المشترك الEذي يؤديEه   . لتوزيع مساهمة رئيسية فهي الحاجةتساهم في عملية ا 
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وبالتEالي تEنص   . عام للتوزيع في المجتمEع الإسEلامي  ، هو الذي يحدد الشكل الأولي المعا في هذا المجال 
إذ يتEEضمن . )45(" كEEل وفEق طاقتEEه إلEى كEEل وفEق عملEEه وحاجتEه    مEن  : "زيEEع الإسEلامية علEEى قاعEدة التو 

وفEق  " والذي يعEد مفهومEا أوسEع مEن مEصطلح الملكيEة              الكفاية،مفهومي العمل والحاجة على مصطلح      
 بEEل الاشEEتراكية، ومEEن مEEصطلح العمEEل وفEEق قاعEEدة توزيEEع الEEدخل    ،"الرأسEEماليةقاعEEدة توزيEEع الEEدخل  

 ومEن هEذا المنطلEق يقEسم النظEام الإسEلامي       ".الEشيوعية  وفEق قاعEدة توزيEع الEدخل    "ومصطلح الحاجة   
 الرأسEمالي، أفراد المجتمع وليس فقط مالكي عناصر الإنتاج الأربعEة المEستحقين للEدخل وفEق المنظEور          

 إلى ثلاث فئات توضEح الEدور المEشترك الEذي         والشيوعي،أو العامل المنتج وفق المنظورين الاشتراكي       
  :)46(ملية التوزيع يساهم فيه العمل والحاجة في ع

فEضلا عEن   ) العمEل والتنظEيم  (الأولى تكون حصتها أو دخلها من عملية توزيEع دخEول عنEصر الإنتEاج             • 
ت المEستوى  ، بحيث توصEف بكونهEا مEن الفئEات ذا     المال والأرض كافية وتفيضمكافئات أصحاب رأس  

  . المعاشي المرفه والغني
 الأساسEية  زيع دخول عنصر الإنتاج كافيا لتEوفير حاجاتهEا  أما الفئة الثانية فيكون دخلها من عملية تو • 

  . "حد الكفاف"والضرورية 
الفئEEة الثالثEEة فهEEي فئEEة دون حEEد الكفEEاف وهEEي التEEي لا تملEEك دخEEلا مEEن عمليEEة توزيEEع دخEEول عنEEصر    • 

                   Eا مEة أو غيرهEة عقليEدني أو عاهEضعف بEشاط      الإنتاج لأنه لا يمكنها أن تعمل لEشل نEي تEباب التEن الأس
ولEى فEي   وبالتالي يقر النظام الإسلامي اعتماد الفئة الأ   . قذف به خارج نطاق العمل والإنتاج     ، وت نالإنسا

، أما الفئة الثانية وهي التي تعمل ولا تجني من عملها إلا الحد الأدنى مEن         دخلها على دخل العمل وحده    
علEى مبEدأ التEضامن    فهي تعتمد في دخلها على دخل العمل والحاجEة الEذي يقEوم    " حد الكفاف "المعيشة  

والتكافل الاجتماعي الممثل لحق الفقير والذي يحصل عليه مEن الإعانEات والنفقEات العامEة التEي ينفقهEا                
والمتمثلEة بالEصدقات والخمEس    " الإيEرادات العامEة   "بيت مال المسلمين على أفراد المجتمEع مEن أمEوال            

، وكEEذلك الإيEEرادات الأخEEرى  "التEEي تجبEEى مEEن الأغنيEEاء الموسEEرين بEEشكل خEEاص  "والزكEEاة والEEضرائب 
فئEة دون  (، أما الفئة الثالثEة  دنى من الرفاه الاجتماعيللدولة الإسلامية ، لكي تعيش هذه الفئة بالحد الأ   

، لأن هEذه الفئEة   تعتمEد فEي دخلهEا علEى الحاجEة وحEدها        وهي التي لا يمكنها أن تعمEل فهEي          ) حد الكفاف 
التكافEل الاجتمEاعي وحEده والEذي ينبغEي أن يكفEل لهEا        عاجزة عن العمل أي تعتمد على مبEدأ التEضامن و    

، وكلمEEا اسEEتطاع النظEEام الإسEEلامي معالجEEة وتقلEEيص هEEذه الفئEEة       لاجتمEEاعيالحEEد الأدنEEى مEEن الرفEEاه ا   
دية لهEا وبجعلهEا قEادرة    اجتماعيا سواء بتأهيلها المجاني صحيا ونفسيا فضلا عن الضمان والكفالة الما  

  .على نجاح النظام الإسلاميا مهما ، كان ذلك مؤشرعلى العمل
  

  دالة الادخار الإسلامية: الفرع الثاني

     أما على صعيد القسم الثاني وهو الفاضل عن الحاجة أو العفو، فتعد الزكاة والصدقات، كما 
فصلت سابقا، سهما أو حصة من الدخل، وهي تعد ادخارا معدا للاستثمار في مجال الاستهلاك في 

وان حد . ل المكلفين بها شرعا عندما تبلغ الثروة التي يملكها المكلف حد النصابالإسلام، تدفع من قب
النصاب للزكاة موضح في كتب الفقه، وهو يختلف عن الضرائب الحالية التي يقع فيها التكليف على 

ولذلك يمكن للأغراض الحسابية في . الأرباح السنوية فقط دون الثروة الكلية التي يملكها الشخص
الحد المقارب لحدود  الإسلامي هو حد الكفاية الذي هو صاد الإسلامي، أن نجعل معدل الاستهلاكالاقت

وهذا لا يعني أن حد الكفاية هو نفسه حد النصاب، لأن الحد الأخير قد حددته السنة كما  (النصاب
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ة والصدقات  يكون مشمولا بالزكاالنصاب المقارب لحد الكفاية، فما زاد عن استهلاك حد ا)سبق بيانه
  . )47(والعفو الفاضل عن الحاجة 

     ويعتبر العفو الفاضل عن الحاجة ادخارا، إلا أن المسلم مأمور بتشغيل الفاضل عن الحاجة وعدم 
" العفو"فإذا أمسك المسلم على الفاضل عن الحاجة . إمساكه أو اكتنازه بعد إخراج زكاته وصدقاته

ل تعالى قا. وفرض عليه إخراجه من يده للتطهير منه "حراما عد ولم ينفقه في سبيل االله أو اكتنزه،
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس {: )34سورة التوبة، آية(في 

بالباطل ويصدون عن سبيل االله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم 
  .)48(}بعذاب أليم

ى ، يمكن القول أن المنهج الإسلامي في الادخار مشابه لإنكار الكلاسيك عل     وكنتيجة لما سبق
التي ترتبط بالفرضيات ، وم أن الادخار يتجه نحو الاستثمار، لافتراضهالأفراد الاحتفاظ بالنقد سائلا

ول أن الادخار يتجه وبالتالي يمكن الق. أهمها دور النقود كواسطة للتبادل، والتي من الكلاسيكية
، من جهة وبسبب رغبته ار خوفا عليه من أن تأكله الزكاةتلقائيا في النظام الإسلامي نحو الاستثم

الغريزية في حب المال إلى تكثيره بأحد طرق توظيف الأموال الشرعية أي دافع المصلحة الخاصة في 
  . تعظيم الأرباح وتدنية التكاليف لدى المنتج

  
  دالة الاستثمار الإسلامية: لفرع الثالثا

  :)49(     يمكن تصنيف مستويات الدخول إلى ثلاث مستويات إجمالية 
ويدعم دخول هذه الفئات الاجتماعية حصص الزكاة :  مستوى دخول حد الضرورة أو الكفاف-1

  .قي مستواهم إلى مستوى حد الكفاية، ليرتستواهم المعاشي في اقتصاد إسلاميوالصدقات لرفع م
، لذي يتراوح بين التقتير والإسرافوهو مستوى الفئات الاجتماعية ا: ستوى دخول حد الكفاية م-2

، د نصاب الزكاة والتي تسد حاجاتهمفلا توجد لديهم فضلة بل يعيشون في حد الكفاية القريب من ح
  .هم ينفقونها في سبيل االله عز وجلوإذا بقي لديهم زيادة فأن

و مستوى الفئات الاجتماعية من أصحاب الدخول العالية، ويمثلون وه:  مستوى دخول حد التنعم-3
علما بأن عمل الإنسان للحصول  (الطبقة الاستثمارية التي تقوم باستثمار الفاضل عن الحاجة أو العفو

على دخل للإنفاق على الأسرة والتصدق على الفقراء وغيره من الزكاة الشرعية هو عبادة أي هو 
والمشمولون بالآية الكريمة من . ) هو إنفاق في سبيل االله أيضاإذن، فالاستثمار  في سبيل االلهإنفاق

  . }يسألونك ماذا ينفقون قل العفو{): سورة(قوله تعالى في 
، يكون اتجاه ة والعمليات الاستثمارية المحرمة     وفي اقتصاد إسلامي خال من المعاملات الربوي

 الوضعية من حيث المغزى الاستثمارات في الاقتصاداتالاستثمار فيه مختلفا تماما عن اتجاه 
  :)50(، بل يعتمد في أسلوبه لتكوين الموارد على الأساليب الآتية والأسلوب

 يدفع الفاضل عن الحاجة منه إلى المصارف الإسلامية أو الشرعي، عندما يقبض المسلم دخله -1
  .تأخيرينفقه في الأوجه الشرعية بدون 

  .اقتصاديةالمصارف الإسلامية معززة بثقافة شرعية كاملة وثقافة  أن تكون إدارة -2
 الشرعية الإسلامية بفتح مصارف قاصد أن لا يسمح لشركة أو أفراد من الذين لا يفقهون الم-3

  .إسلامية
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  . أن تكون المصارف الإسلامية كثيرة ومتعددة ليتمكن المودع من الرجوع إليها بيسر وسهولة-4
داع واستخدام البطاقات للسحب العاجل والقريب يالآلات الميكانيكية الحديثة والإ يمكن استخدام -5

عندما تكون الثقافة الشرعية عامة في الناس مطبقة على أساس من الأمانة والثقة والإخلاص الله 
  .تعالى

  أن تكون هناك سلطة شرعية للرقابة على شكل بنك مركزي إسلامي لتطبيق السياسة النقدية-6
بوية المطهرة ، ولها مجلس شرعي يفقه القرآن الكريم والسنة النالية ذات الأهداف الإسلاميةوالم

ولأفراده الحرية . منكر ولا يخاف في االله لومة لائميأمر بالمعروف وينهى عن ال ،والعلوم الاقتصادية
  . في سبيل الدفاع عن الدين وأحكامه، يقدمون أرواحهم وأموالهم التامة

  
  الزكاة وتحريم الربا : ابعالمطلب الر

  وأثرهما على الادخار بالاستثمار 
     أكد الإسلام على أهمية النقود وبكون الطلب عليها هو طلب مشتق من الطلب على السلع 

 الحكمة ، فهذه هيليها في معظمه هو لغرض المعاملاتوالخدمات التي تشتريها ، فدافع الطلب ع
 يستخدمها لغير هذه الحكمة كاستخدامها في العمليات الربوية فقد ، والذيوالمقصود من الطلب عليها

  .  بالنعمةكفر
     إن وجود الفائدة، تؤدي إلى توجيه الأموال نحو المضاربات في الأسواق المالية والنقدية، دون 

، فتصبح الفائدة عاملا لسحب من الطاقة الإنتاجية في الاقتصادتوجيهها نحو استثمار حقيقي يزيد 
دات ، لان من شان التعامل بالربا في الاقتصا الحقيقية إلى سوق المضارباتوسيلة التبادل من السوق

  :النقدية الربوية أن يؤدي إلى
د الإنتاجية بما ، مما يؤدي إلى عدم تخصيص الموارالمال الموجه للاستثمار الإنتاجي تعطيل رأس -1

وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع تفاع تكاليف الإنتاج ، لان وجود الفائدة يؤدي إلى ارهو انفع للمجتمع
  . الأسعار

 ابتعاد أصحاب الأموال عن إنشاء المشاريع الإنتاجية ولجوئهم إلى الاقتراض بالربا، الأمر الذي -2
يؤدي إلى حرمان الاقتصاد من دخول رأس المال في العملية الإنتاجية واعتماده على المضاربات التي 

  . طراب في الأسعارشانها أن تحدث اضمن 
 وجود الفائدة يؤدي إلى انخفاض الإدخارات في الأجل الطويل ، لان زيادة الفائدة تؤدي إلى زيادة -3
نتاج ، مما يترتب عليه انخفاض الإبالتالي زيادة في تكاليف الإنتاجالمشاريع الإنتاجية و) مديونية(

  . ي ككلخفض النشاط الاقتصادالطويل في ، وتستمر العملية في الأجل وانخفاض الاستهلاك والادخار
     على هذا الأساس جاء الإسلام بأحكام تحد من خEروج وسEيلة التبEادل مEن الEسوق الحقيقيEة، فEربط                  

لEEى توجيEEه بEEين الادخEEار والاسEEتثمار عEEن طريEEق تحEEريم الربEEا فEEي النقEEد وفEEرض الزكEEاة لEEدفع المEEدخر إ   
، يجعEل وحEدة الEدخل     ية الاقتصادية غيEر الإسEلامية     النظرلان وجود الفائدة في     . إدخاراته إلى الاستثمار  

النقدية التي حصل عليها المستهلك اليوم تعادل أكثر من وحدة واحدة بعد سنة من الآن، وهEذه الزيEادة                
 (110)وحEدة نقديEة تEصبح     (100) ، فان كلفة (%10)فلو كان سعر الفائدة . تنشأ عن وجود الفائدة

، وهEذا يعنEي أن ميEل مEستويات     **) نظريEة ثمEن الوقEت المكتEسب    ( سEنة  وحدة بسبب وجود الفائدة بعEد   
فEEان عمليEEة الادخEEار بوجEEود الفائEEدة سEEتخلق    .  الواحEEد بالقيمEEة الجبريEEة المطلقEEة  الEEدخل هEEو اكبEEر مEEن  
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اضطرابا وعدم توازن في الاقتصاد بكامله، لان جزء من الدخل المدخر يتمثل في جانب الإنتاج، والتEي            
بسبب عملية الادخار مع وجEود الفائEدة، ممEا يEشجع النEاس علEى الادخEار دون تحويEل                   لم يقابلها إنفاق    

غEي أيEة مكافئEة    ، فان تحريم الفائEدة يل أما في الاقتصاد الإسلامي. السوقمدخراتهم إلى قوة شرائية في     
، كما أن وجود الزكEاة يعاقEب المEدخرات غيEر المEستثمرة فEي الإنتEاج وهEذا يقتEضي          ممكنة على الادخار 

أن ميEEEل مEEEستويات الEEEدخل فEEEي الاقتEEEصاد الإسEEEلامي هEEEي اقEEEل مEEEن الواحEEEد الEEEصحيح بالقيمEEEة المطلقEEEة  
حEدة مEن والوحEدات المEدخرة      و(97.5) وحدة نقدية مدخرة هي (100)، مما يعني أن كلفة  (0.975)

وفي هذه الحالEة  . (%2.5)، لان ادخارها وعدم استثمارها يعني أن تفرض عليها زكاة بنسبة          بعد سنة 
  : كون التصرف بالدخل بأحد أسلوبيني

  .الاستهلاك إن يقوم الفرد باستعمال جميع دخله في -1
 إن يقوم بادخار جزء من دخله ويسعى في الوقت نفسه باستثماره حتى يعوض عEن تنEاقص الEدخل              -2

. )مEستوى الEدخل  (و ) حد الكفاية(بسبب الزكاة واختيار أحد الأسلوبين في التصرف بالدخل يعتمد على   
أما إذا كان مEستوى  . فإذا كان مستوى الدخل اقل من حد الكفاية فان الفرد سيوجه دخله إلى الاستهلاك   

الدخل أعلى من حد الكفاية فان الفرد سيتبع الأسلوب الثاني، فإذا قام الفرد بعملية الادخEار فانEه سEوف      
وهنEEا يكEEون الادخEEار . ةيوجEEه هEEذه المEEدخرات إلEEى الاسEEتثمار حتEEى يتلافEEى تنEEاقص الEEدخل بEEسبب الزكEEا  

وهكEذا فEان   . مرتبط بالاستثمار، ويكون الادخار مرتبط بتوقعات نتائج الاسEتثمار بEدلا مEن معEدل الفائEدة        
وقعEة للاسEتثمار تحEدد حجEم        فالنتEائج المت  ،   الاستثمار فEي الاقتEصاد الإسEلامي       قرار الادخار يرتبط بقرار   

 مار فEEي الاقتEEصاد القEEائم علEEى الفائEEدة وإنمEEا يتEEأثر فEEي حEEين لا يتEEأثر الادخEEار بتوقعEEات الاسEEتث . الادخEEار
، أي أن )الكفايEة الحديEة لEراس المEال        (توقعEات الاسEتثمار   و بمعEدل الفائEدة      بالدخل بينما يتأثر الاستثمار   

 مما يؤدي إلى أن الادخار يمكEن أن يكEون إيجابيEا بEل        ،محركات الادخار تختلف عن محركات الاستثمار     
ر الاستثمار طالما أن سعر الفائدة أكثر من الصفر الأمر الذي يعني انEه لEيس   يتزايد حتى في حالة تدهو    

              Eب فEن الطلEد مEا يزيEتهلاك ممEد الاسEث يتزايEار بحيEاقص الادخEي أن يتنEل فEسن   هناك أمEسوق ويحEي ال
 بEين الادخEار    في الدوافع أو المحركاتأما في الاقتصاد الإسلامي ولوجود الترابط. توقعات المستثمرين 

ثمار بصورة مباشرة فان أية توقعات سEيئة حEول الاسEتثمار سEتؤدي إلEى تقليEل الادخEار وزيEادة                    والاست
ولغEEرض بيEEان اثEEر المEEضاربة علEEى   . وقعEEات تحEEسن الاسEEتثمار الاسEEتهلاك ممEEا يEEؤدي إلEEى تغيEEر فEEي ت   

، كEاة الاستثمار بEين الاقتEصاد القEائم علEى الفائEدة والاقتEصاد الإسEلامي الEذي يحEرم الفائEدة ويفEرض الز                   
  :فسيتم عرضه في الشكل الآتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (1)شكل 
  أثر المضاربة على الاستثمار بين الاقتصاد غير الإسلامي والاقتصاد الإسلامي
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، رسEالة دكتEوراه غيEر     دراسEة مقارنEة   –الأسEعار والنقEود فEي الفكEر الاقتEصادي الإسEلامي             قاسم محمEد حمEود،      : المصدر
  .148 ، ص2002لمستنصرية ، بغداد، ، الجامعة اادمنشورة، كلية الإدارة والاقتص

  
يمثل المحور العمودي الموجEب فEي الEشكل أعEلاه سEعر الفائEدة فEي الاقتEصاد التقليEدي باعتبEار أن ميEل              

، أما المحور العمودي السالب فيمثل نEسبة الزكEاة فEي    دخل موجبة اكبر من الواحد الصحيحمستويات ال 
لمحEور الأفقEي   وا. يل مستويات الدخل سالبة واقل من الواحد الصحيح    الاقتصاد الإسلامي باعتبار أن م    

ويتضح من الشكل أن حجم الاستثمار في الاقتصاد التقليدي يكون عنEد المEستوى   . يمثل حجم الاستثمار 
(M-N)    دةEعر الفائEد سEعن (M-i) .       ساوياEEدة مEدل الفائEه معEEون فيEذي يكEلامي الEEصاد الإسEي الاقتEا فEEأم

 أي اكبEEر مEEن حجEEم الاسEEتثمار فEEي  (M-D)حجEEم الاسEEتثمار سEEيكون عنEEد المEEستوى  للEEصفر دائمEEا فEEان 
فإذا ادخل الزكاة التي من شانها أن تؤدي إلى تناقص في الدخل فEان          . (N-D)الاقتصاد الربوي بمقدار    

مEساويا لنEسبة الزكEاة    ) معEدل الEربح المتوقEع   (الفرد يستمر باستثمار أمواله إلEى الحEد الEذي يكEون فيEه           
فيكون حجم الاستثمار في الاقتصاد الإسEلامي القEائم        . ظ على مستوى دخل ثابت غير متناقص      افلكي يح 

، وبالتEEالي يكEEون حجEEم الاسEEتثمار القEEائم فEEي  (M-H)علEEى تحEEريم الربEEا وفEEرض الزكEEاة عنEEد المEEستوى  
 يمكEن  كمEا . (N-H)الاقتصاد الإسلامي اكبر من حجم الاستثمار في الاقتصاد القائم على الفائدة بمقEدار     

ملاحظة أن سعر الفائدة في الاقتصاد التقليدي عند الحد الأدنى يكون موجبا حتى عند غيEاب الاسEتثمار               
، مما يؤدي إلى زيادة عEرض النقEد دون أن يقابلEه زيEادة فEي الإنتEاج الحقيقEي ممEا            توى الصفر عند مس 

صاد الإسEلامي فEان غيEاب    أما في الاقت. اضطراب في المستوى العام للأسعار  يؤدي بالنتيجة إلى حدوث     
معدل الفائدة عند مستوى الEصفر مEع غيEاب الاسEتثمار يبقEى علEى حالEة التEوازن الEسابقة بEين العEرض               

أمEا مEع وجEود الزكEاة فEان ذلEك لا            ). بEافتراض ثبEات جميEع العوامEل الأخEرى         (السلعي والعرض النقEدي     
. فتراض ثبEEات حجEEم الإنتEEاج الEEشكل بEا يعنEي تنEEاقص فEEي عEرض النقEEد عEEن الإنتEEاج الحقيقEي كمEEا يEEوحي   

بEEسبب أن الزكEEاة يعEEاد توزيعهEEا إلEEى مEEستحقيها، وبEEذلك تبقEEى حالEEة التEEوازن قائمEEة بEEين العامEEل النقEEدي   
وبما أن حجم توظيف الأموال للاستثمار فEي الاقتEصاد الإسEلامي يEرتبط بمعEدل الEربح                  . والعامل السلعي 

عائد المتوقع كما في الشكل    لاستثمار ومعدل ال  المتوقع من الاستثمار فستكون العلاقة طردية بين حجم ا        
  :الآتي

  
  (2)شكل 

  علاقة حجم توظيف الأموال للاستثمار ومعدل العائد المتوقع في الاقتصاد الإسلامي
  
  
  
  

  



 2012/العدد الثالث والثلاثون–السنة العاشرة /Iraqi Journal for Economic Sciences  ة العراقية للعلوم الاقتصادية  المجل

  
 
 

  

 )119(

  
  
  
  

، رسEالة دكتEوراه غيEر     دراسEة مقارنEة   –الأسEعار والنقEود فEي الفكEر الاقتEصادي الإسEلامي             ،  قاسم محمEد حمEود    : المصدر
  .149 ، ص2002، ، بغدادلمستنصرية، الجامعة اة الإدارة والاقتصادمنشورة، كلي

 فEإذا كانEت نEسبة العائEد المتوقEع      المتوقEع، حيث نلاحظ أن حجم الاستثمار يتزايد مع تزايEد نEسبة العائEد          
 وبالتEالي يEستطيع الفEرد    (M-N) فان حجم الاستثمار سيكون عند المEستوى       (%2.5+)عند المستوى   

 سEيقابله  (%2.5+) دخلEه مEن التنEاقص بEسبب الزكEاة لان العائEد المتوقEع بنEسبة           المحافظة علEى ثبEات    
 وبالتالي يبقى مستوى الدخل ثابت فهل هذا يعني أن الفرد يتوقEف عEن توظيEف              ،(%2.5-)نسبة زكاة   
، أم انه يEستمر بالاسEتثمار عنEد مEستوى اقEل ولEيكن عنEد         المستوى من نسبة العائد المتوقعأمواله عند 
ولكن في الحقيقة فان الفرد سيستمر بتوظيف أمواله حتى لEو قEل العائEد      .   أو اقل  (%1.5+)المستوى  

، حيEEث أن تنEEاقص الEEدخل بنEEسبة لتقليEEل تنEEاقص الEEدخل بأقEEل مEEا يمكEEن وذلEEك ،(%2.5+)المتوقEEع عEEن 
 أي أن الفEرد سEيختار أفEضل الأسEوأ فEي تنEاقص الEدخل           ،(%2.5) أفضل من تناقEصه بنEسبة        (1.5%)

ر توظيف الأموال للاستثمار حتى عندما يكون العائد المتوقع مEن الاسEتثمار اقEل مEن نEسبة        وبذلك يستم 
(2.5%))51(  .  

     يلاحظ أن تحديد أولويات الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي يحEدد نمEط الاسEتثمار وتوجهاتEه،              
    Eة تحقيقEEى الدولEEب علEة واجEEسلع المختلفEEن الEضروريات مEEوفير الEEا أن تEة  ه إذاكمEEلال آليEEن خEتم مEEم يEEل 

 ركEود فEي جانEب وتEضخم فEي      ، فEلا يحEدث     الإنتEاج والطلEب فEي الاتجEاه نفEسه          ، كما يتجه كل من    السوق
، إلEى  اء الفائEدة وتكييEف نمEط الاسEتثمار       ، كما تؤدي ثوابت أولويات الاسEتثمار مEن حيEث إلغE            جانب آخر 

         Eي المتوسEة فEاليف الإنتاجيEاض تكEي انخفEة ، وهEصادية مهمEصاد الإ   نتيجة واقتEل الاقتEي ظEلامي  ط فEس
نفEEاق التبEEذيري ، وانخفEEاض الإأس المEEال، إذ أن إلغEEاء الفائEEدة علEEى ر عنEEه فEEي ظEEل الاقتEEصاد الوضEEعي 

، مEEع وجEEود محفEEزات الاسEEتثمار الخيEEري مEEن خEEلال الأعمEEال التطوعيEEة والتEEي لا       والفاقEEد الاقتEEصادي 
ت الاسEتثمارية علEى القEيم الإسEلامية       ، وكEذلك فEي إسEناد الثوابE        ، وهدفها وجه االله تعالى    بحف الر تستهد

امEل التEي   الأخلاقية التي تنهى عن المغالاة في الربح وتمنع الاحتكار واستغلال النفوذ وغيرهEا مEن العو   
، وتEؤدي هEذه   ء مEشاركتهم فEي العمليEة الإنتاجيEة    ، عمEا يEستحقونه فعEلا جEرا        تزيد من أربEاح المنظمEين     

نتEاج ، وباسEتنتاج منطقEي بEسيط سEيؤدي ذلEك إلEى انخفEاض         العوامل مجتمعة إلى زيEادة الاسEتثمار والإ    
 EEالات توقEEن احتمEEل مEEة، ويقلEEصفة عامEEعار بEEستوى الأسEEسادهامEEصادية أو كEEشاريع الاقتEEذا ف المEEوله ،

غيEر الإسEلامي   يمكن تصور دالة الاستثمار في المجتمع الإسلامي مقارنة بدالة الاستثمار فEي المجتمEع     
  : كما في الشكل الآتي
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  (3)شكل 
  المقارنة بين دالتي الاستثمار الإسلامية وغير الإسلامية

  

  
  
  
  
  
  
  

التEEوازن الاقتEEصادي العEEام فEEي النظEEام الاقتEEصادي الإسEEلامي الوضEEعي    ، سEEلام عبEEد الكEEريم مهEEدي آل سميEEسم  : المEEصدر
، بغEداد ،  رية، الجامعEة المستنEص  طروحة دكتوراه اقتصاد غير منشورة، كلية الإدارة والاقتEصاد     ، أ والاقتصادي الإسلامي 

  .  161،  ص2006
      

  : حيث
Ia : دالة الاستثمار في مجتمع إسلامي  
I :  دالة الاستثمار في مجتمع غير إسلامي  

S :  دالة الادخار  
فEEي المجتمEEع  ) غيEEر المEEرتبط بالEEدخل ( الممثلEEة للاسEEتثمار التلقEEائي  (A-M)     سEEتكون المEEسافة  

للاستثمار التلقائي في المجتمع غير الإسEلامي نتيجEة          الممثلة   (A-R)الإسلامي أعلى من المسافة     
، ، واختلاف نسب الزكاةالخيري، وانخفاض معدلات الأرباحوجود عوامل مثل الاستثمار التطوعي 

، ومع كEل ذلEك فانEه فEي حالEة افتEراض تEساوي شEدة تEأثير                   وفير الضمانات للمستثمرين وغيرها   وت
، ومنEع الاسEتثمار فEي مجEEالات    ***ية وغيEر الإسEEلامية  عامEل الEدخل بالنEسبة لكEEلا الEدالتين الإسEلام     
EEزارع الخنEEامرة ومEEالخمر والمقEEة كEEلاميمحرمEEع الإسEEي المجتمEEا فEEتلاازير وغيرهEEايير ، واخEEف مع

ي أعلEى  ، فمع كل ذلEك سEيكون وضEع دالEة الاسEتثمار فEي المجتمEع الإسEلام                الاستثمار إلى غير ذلك   
 منحنى الاستثمار بمنحنى القومي عند نقطة التقاء، وإذ يتحدد الدخل    منها في مجتمع غير إسلامي    

 مEع فEرض    (D) والخاصة بالاقتصاد الإسلامي أعلى من النقطEة (W) وبهذا تكون النقطة ،الادخار
  .)52(ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في الدخل لسهولة التوضيح 
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  الاستنتاجات
ن والملائمة والاقتصاد قد تحققت في  إن القواعد الضريبية الأربعة المتمثلة بالعدالة واليقي- 1

، مع ملاحظة أن للخمس والزكاة لضرائب الإسلامية منذ قرون عديدةالخمس والزكاة وا
فالعدالة . أما الضريبة فأهدافها مادية بحتةأهدافا روحية وخلقية إضافة إلى الأهداف المادية، 

بين شخص وآخر فضريبة ، حيث قرر المساواة بين الناس لا فرق هي مطلب الشارع الحكيم
عدالة ، كذلك الخراج الذي راعى اللا الموسرون القادرون على الأداءالجزية لا يطالب بها إ

 ، كل على قدر طاقتهم وما تحتمله الأرض من جودة يزكوا بهاوالتوسط والرفق بأهل الأرض
رائب الإسلامية،  الضأما قاعدة اليقين فنراها ماثلة في جميع.زرعها أو رداءة يقل بها إنتاجها

كما أن قاعدة .  محددة معلومة حق العلم للمكلفينفضرائب الجزية والخراج والعشور كانت
، وروعي في ذلك ددت أوقات التحصيل وموعد الجبايةالملائمة كانت متوفرة من حيث أنه ح

،  الأنعامسورة(، وذلك عملا بالآية الكريمة في ا للدافعين تيسيرا لهم ورحمة بهمملاءمته
كما أن قاعدة الاقتصاد كانت متوفرة كذلك فلم تكن . }وآتوا حقه يوم حصاده{: )141الآية 

، ويبدوا ذلك واضحا إذا قارنا لدولة إلا الشيء القليل لجبايتهاهذه الضرائب الإسلامية تكلف ا
ذلك مع ما يجري عليه العمل اليوم في بعض الدول من استعمال العديد من المحصلين 

  . بيل ممن يمكن الاستغناء عن بعضهمن والكتبة في هذا السوالمراجعي
 إن نظام النفقات العامة للدولة الإسلامية يطابق المبادئ والأصول التي ينادي بها الفكر المالي - 2

فالدولة الإسلامية قررت أن تنفق إيراداتها في المنفعة العامة وقضت بوجوب . الحديث
 حصيلتها لتغذية المنافع ومصالح الجميع ولم تخصصتوجيهها في سداد الحاجات العامة 

  . ائفة على أخرى أو إقليما على آخر، ولم تؤثر طالفردية
 وبذلك يتضح أن النظام المالي الإسلامي كجزء من النظام النقدي الإسلامي خاصة والنظام - 3

 النبوية الاقتصادي الإسلامي عموما، يعمل وفق آلية تحكمها قواعد القرآن الكريم والسنة
  .المطهرة

في ظل اقتصاد نقدي إسلامي هو اكبر ) مضاعف الاستثمار مع تطبيق نظام الزكاة( إن قيمة - 4
، مع التأكيد على ملاحظة ماهية )عند عدم تطبيق نظام الزكاة(مار من قيمة مضاعف الاستث

ضاعف لمالاقتصاد من حيث كونه متقدما يتميز بمرونة جهازه الإنتاجي وبالتالي سيعمل ا
؛ أم كان اقتصادا ناميا متخلفا من الناحية الصناعية وبالتالي لا حينئذ ويؤدي دوره المطلوب

وبالتالي فان نظام الزكاة إذا . يؤدي المضاعف عمله بشكل فاعل لعدم مرونة جهازه الإنتاجي
  . تطبيقهما طبق في الاقتصاد فان له دورا في زيادة الدخل بصورة اكبر من عدم

 (28)ي يملك أي ثروة تفوق النصاب يعرض نفسه لفقدان نصف ثروته في أقل من  إن الذ- 5
وبالتالي . ، وجل ثروته في أقل من مائة سنة سنة(55) وثلاثة أرباع ثروته في أقل من سنة،

يمكن القول أن المنهج الإسلامي في الادخار مشابه لإنكار الكلاسيك على الأفراد الاحتفاظ 
التي ترتبط بالفرضيات ، وم أن الادخار يتجه نحو الاستثمارضه، لافترالنقد سائلابا

وبالتالي يمكن القول أن الادخار . أهمها دور النقود كواسطة للتبادل، والتي من الكلاسيكية
 فضلا عن دافع ار خوفا عليه من أن تأكله الزكاةيتجه تلقائيا في النظام الإسلامي نحو الاستثم

  .بع من المصلحة الخاصة وحب الذات والمالأو حافز تعظيم الأرباح النا
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، وان والتنعم تمثل الإنفاق الاستهلاكيإن المستويات الثلاثة للإنفاق المتمثلة بالكفاف والكفاية - 6
أما . هو الحد المرغوب فيه لعامة الناسحد الكفاية وهو حد الوسط بين الإسراف والتقتير 

، وجانب لزهد والزهاد المتمثل بحد الكفاف ا، جانبق الخاصة من المسلمين فذو جانبينإنفا
. انبان وجناحان متباعدان عن الوسط، وهما جات من الحلال المتمثل بحد التنعمالتنعم بالطيب

، ويلخص مفهوم حد الكفاية. سلامي يمثل معدل الاستهلاك الإحد الكفايةوبالتالي فان 
، كما سبق  في المجتمع المسلمفلسفة التوزيع، أصل عتباره الحد المرغوب فيه إسلاميابا

لمجتمع الذي يعيش ، ومن ثمة صورة التوازن المكفول لهذا الفرد ضمن إطار المسلم وابيانه
، وهو هنا توازن الاستهلاك ضمن الفعاليات والاحتياجات الإنسانية التي في كنف الإسلام

  .زن وطرائق تحقيقهأقرها الإسلام ورتبها ورتب أوليات نظم التوزيع الضامنة لآليات التوا
على السلع أكد الإسلام على أهمية النقود وبكون الطلب عليها هو طلب مشتق من الطلب - 7

 ، فهذه هيليها في معظمه هو لغرض المعاملات، فدافع الطلب عوالخدمات التي تشتريها
، والذي يستخدمها لغير هذه الحكمة كاستخدامها في الحكمة والمقصود من الطلب عليها

، تؤدي كما أن وجود الفائدة.  حسب رأي فقهاء المسلمينليات الربوية فقد كفر بالنعمةالعم
، دون توجيهها نحو استثمار بات في الأسواق المالية والنقديةإلى توجيه الأموال نحو المضار

، فتصبح الفائدة عاملا لسحب وسيلة التبادل من من الطاقة الإنتاجية في الاقتصادحقيقي يزيد 
  .اتالحقيقية إلى سوق المضاربالسوق 

  :لسابقة والمتعلقة بفرضية الدراسة     وفي ضوء الاستنتاجات ا
إن الزكاة هي ليست ضريبة وإنما "، لان التحليل النظري اثبت      تقبل فرضية الدراسة لتحققها

بمثابة إعانة ايجابية تمارس دورها في حقن دورة الدخل وبالتالي تساهم في تكبير قيمة 
وبالتالي فان للزكاة دور إنمائي قي . "لي زيادة الإنتاج والدخل القومي وبالتاالإنفاقضاعف م

  .النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصيات
طريق تطبيق الزكاة من قبل الدولة وعن فرض و  ضرورة     التوصية الوحيدة للدراسة هو

،  والسنة بالشرائح المحددة في القرآنها، مع حصر نفقات الدولةإيراداتوزارة المالية كباقي 
ناهيك عن بقية الضرائب والرسوم الإسلامية كالخراج والعشور ما عدا الجزية لحساسيتها 

  .بالنسبة للطوائف والأديان الأخرى
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، 1965 بيروت، للملايين،، دار العلم 1، طنشأتها وتطورها-النظم الإسلامية الصالح، صبحي )1(
  .354ص

،  1986، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ، ط )2(
  .143ص

عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ) 3(
  .200، ص1983والتوزيع، الإسكندرية، 

  .313-312ص ص سابق، مصدر رها،وتطونشأتها - النظم الإسلاميةالصالح،صبحي ) 4(
 ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ، 6تقي الدين النبهاني ، النظام الاقتصادي في الإسلام ، ط) 5(

  .232، ص2004بيروت ، 
 القاهرة، المصري، دار الكتاب مقارنة،دراسة - النفقات العامة في الإسلاميوسف،يوسف إبراهيم ) 6(

  .154ص ،1980
  .163-156، ص ص نفسهرالمصد) 7(
  دار الفكر الإسلامية، المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدولة الرسول،علي عبد ) 8(

  .279ص ،1968 القاهرة، العربي،
- 67ص ص ،1975القاهرة،  مكتبة وهبة، عبد السميع المصري، مقومات الاقتصاد الإسلامي،) 9(

72.  
 سابق، مصدر الإسلامي، أصول الإيرادات المالية العامة في المالي ية،عناالفكر غازي حسين ) 10(

  .125-124صص 
  .139-138، ص ص نفسهالمصدر) 11(
  .9، ص1977محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، دار الأنصار، ) 12(
 المحمدية، دار الطباعة ،1ط سلامية،الإ الموارد المالية في الدولة المقصود،يوسف محمود عبد ) 13(

  .223-222ص ص، 1980 القاهرة،
  .155سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، مصدر سابق، ص) 14(
 أصول الإيرادات المالية العامة في الفكر المالي الإسلامي، منشورات عناية،ا غازي حسين ) 15(

  .157-152صص   ،2003مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، 
  .155سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، مصدر سابق، ص) 16(
  .155، ص نفسه المصدر)17(
 سابق، مصدر ،الإسلاميأصول الإيرادات المالية العامة في الفكر المالي  عناية، غازي حسين )18(

  .165ص
  .156، مصدر سابق، صممدخل للفكر الاقتصادي في الإسلا سعيد سعد مرطان، )19(
  .157، صالمصدر نفسه )20(
 والجهاز المالية، يتألف أي نظام نقدي عادة من عدة عناصر تتضمن الخزينة المركزية أو وزارة *

 ومن النقود بأنواعها المالية، والأسواق التجارية،المصرفي بما فيه البنك المركزي والمصارف 
 فكذلك .د إصدارها والتشريعات التي تنظم عمل هذه المؤسساتوبقاعدتها الأساس التي تستند إليها عن

مؤسسات النظام المالي الإسلامي، ، و وحدة النقد الإسلامية يتكون من لنظام النقدي الإسلامي ا
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خصوصا بيت المال الذي يشرف على سك وضرب النقود فضلا عن دوره بإدارة المالية العامة للدولة 

وكذلك  كان يؤدي بيت المال مهام السلطات النقدية والسلطات المالية، في إيراداتها ونفقاتها، حيث
لبنك المركزي الإسلامي وآلياته التي يمكن أن يقوم بها كعنصر أساسي في النظام النقدي الإسلامي ، ا

 الأسس وأخيرامؤسسات النظام النقدي الإسلامي وهما المصارف والأسواق المالية الإسلامية ، وكذلك 
     .  المتمثلة بالقرآن والسنة وآراء الفقهاءية التي يستند لها النظام النقدي الإسلاميالتشريع

 أصول الإيرادات المالية العامة في عناية، غازي حسين :ذلك انظر في التفاصيل،للمزيد من ) 21(
  .178 ، ص65 ، ص 5-1 ص ص،سابق مصدر ،الفكر المالي الإسلامي

، دار البيان 1النظام والسكان والرفاه والزكاة، ج-قتصاد الإسلاميمحمد عبد المنعم عفر، الا) 22(
  .380، ص1985العربي للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، 

 ، مركز دراسات 1عبد الحميد إبراهيمي ، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي ، ط) 23(
  .67، ص1997الوحدة العربية ، بيروت ، 

يد إبراهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مصدر سابق، ص عبد الحم) 24(
  .72- 71ص

  .161سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، مصدر سابق، ص) 25(
  .70-67، ص ص نفسهالمصدر) 26(
ة، مصدر سابق، ص النظام والسكان والرفاه والزكا-محمد عبد المنعم عفر، الاقتصاد الإسلامي) 27(

  .381-380ص
  .79عبد الحميد إبراهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، مصدر سابق، ص) 28(
، مطبعة 1أحمد عواد محمد الكبيسي، الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي، ط) 29(

  .239-238، ص ص1987العاني، بغداد، 
 أصول الإيرادات المالية العامة في عناية، غازي حسين :ذلك انظر في تفاصيل،الللمزيد من ) 30(

  .117ص ،84ص ،67 ص سابق، مصدر الإسلامي،الفكر المالي 
النظام والسكان والرفاه والزكاة، مصدر سابق، ص -محمد عبد المنعم عفر، الاقتصاد الإسلامي) 31(

  .400-399ص
  .38ص سابق، مصدر الإسلامية،د المالية في الدولة  الموارالمقصود،يوسف محمود عبد ) 32(
  .181-179، ص ص نفسه المصدر)33(
 والتوزيع، منشورات ذات السلاسل للطباعة والنشر ،1ط ،الاقتصاديةمبادئ المعرفة  عمر، حسين )34(

  .609-608ص ص ،1989 الكويت،
  .611-610، ص صالمصدر نفسه )35(
  .256، ص 1996،  المعهد العالي للفكر الإسلامي، عمان، 1، طحدي الاقتصاديالإسلام والت محمد عمر شابرا، )36(

  .613-611ص ص ، مصدر سابق،الاقتصاديةمبادئ المعرفة  عمر، حسين )37(
  .613، ص نفسه المصدر)38(
التوازن الاقتصادي العام في النظام الاقتصادي الوضعي  سلام عبد الكريم مهدي آل سميسم، )39(

، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة تصادي الإسلاميوالنظام الاق
  .76-75، ص ص2006والاقتصاد، قسم الاقتصاد، بغداد، 
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 )125(

                                                                                                                                            
، مطبعة الفكر الاقتصادي بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية عبد الموجود الصميدعي، )40(

  .273-272، ص ص2003أنوار دجلة، بغداد، 
 عيسى البابي  الكتب العربية،إحياء، دار 2، جإحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  )41(

  .108 بيروت، بدون سنة نشر، صالحلبي وشركاه،
  .274، ص مصدر سابقعبد الموجود الصميدعي، )42(
الوضعي التوازن الاقتصادي العام في النظام الاقتصادي  سلام عبد الكريم مهدي آل سميسم، )43(

  .88-87 ص ص مصدر سابق،،والنظام الاقتصادي الإسلامي
   .553- 552، ص ص 1991 ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، 2 ،  طاقتصادنامحمد باقر الصدر ،  )44(

   .335-334 المصدر نفسه ، ص ص)45(
 ، ص 2003 والنشر، طهران،  ، المشرق للثقافة1 ، طخمسون درسا في الاقتصاد الإسلامي محمد علي تسخيري ، )46(

  .187-186ص
 مصدر ،الفكر الاقتصادي بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية عبد الموجود الصميدعي، )47(

  .275 صسابق،
  .275، ص نفسه المصدر)48(
  . 285-284المصدر نفسه، ص ص )49(
  .289-287، ص ص نفسه المصدر)50(

  
  
  
  
  
  
  
أن الق)رض ه)و مبادل)ة ب)ين أم)وال حاض)رة             ) ة ثم)ن الوق)ت المكت)سب      نظري) (في نظريت)ه    ) فيشر(يرى   **

وأموال مستقبلية، وأن الأفراد يف)ضلون الم)ال الحاض)ر عل)ى الم)ال الم)ستقبل المماث)ل ل)ه مق)دارا ونوع)ا               
وذلك من وجهة نظر المقترض، لذا لابد من تعويض المقرض عل)ى حرمان)ه م)ن مال)ه بم)ال ي)ضاف إل)ى                 

والانتق)اد الأس)اس الموج)ه    . فادة المقت)رض م)ن عن)صر الوق)ت ه)و الفائ)دة            قيمة الق)رض تقاب)ل اس)ت       أصل
لهذه النظرية هو في افتراضها أن المال الحاضر هو أفضل دائم)ا م)ن الم)ال الآج)ل لتبري)ر الفائ)دة، وه)و                    
في الحقيقة افتراض غير صحيح لأن منفع)ة الم)ال تختل)ف ب)اختلاف الظ)روف والغ)رض م)ن اس)تخدامه،                 

ود لا يمكن عدها مورد اقت)صادي، أي أن النق)ود غي)ر منتج)ة بح)د ذاته)ا وإنم)ا تك)ون               فضلا عن كون النق   
نظري)ة الكف)اءة الحدي)ة للاس)تثمار عل)ى نظري)ة ثم)ن        ) كن)ز ( أق)ام   ولقد .قادرة على إنتاج السلع والخدمات    

 باس)تخراج مع)دل العائ)د ال)داخلي للم)شروع الاس)تثماري وه)و عب)ارة ع)ن                  الذكر،الوقت المكتسب سابقة    
  .  للاستثمارلكفاءة الحدية ا

 مطبوعات الاتحاد الدولي للبن)وك      الإسلام، نحو النظرية الاقتصادية في      عفر،محمد عبد المنعم    : المصدر
    . 443-442ص ص، 1981 الإسلامية،
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دراس))ة مقارن))ة، رس))الة  –قاس))م محم))د حم))ود، الأس))عار والنق))ود ف))ي الفك))ر الاقت))صادي الإس))لامي    ) 51(

-147، ص ص2002ة، كلي))ة الإدارة والاقت))صاد ، الجامع))ة المستن))صرية، بغ))داد، دكت))وراه غي))ر من))شور
151.  
 علم))ا أن هن))اك اختلاف))ات مهم))ة ب))ين ال))دالتين لاخ))تلاف المي))ل الح))دي للاس))تهلاك ف))ي المجتمع))ين،    ***

 س))نويا والت))ي تزي))د م))ن قيم))ة مق))ام  (%2.5)ب))سبب وج))ود ن))سبة ح))صيلة الزك))اة م))ن ال))دخل وت))ساوي   
   .قيمته وبالتالي تزيد من -سابق الذكر-ر الإسلاميمضاعف الاستثما

س))لام عب))د الك))ريم مه))دي آل سمي))سم، الت))وازن الاقت))صادي الع))ام ف))ي النظ))ام الاقت))صادي الإس))لامي  ) 52(
  .161الوضعي والاقتصادي الإسلامي، مصدر سابق،  ص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ú���?�  
،   المذهب الاقتصادي الإسلامي، ط، الحاجات الاقتصادية فيأحمد عواد محمد، الكبيسي - 

  .2003مطبعة العاني، بغداد، 

 منشورات ذات السلاسل للطباعة والنشر ،5ط الاقتصادية، مبادئ المعرفة ، حسينعمر،  -�

  .2003 الكويت، والتوزيع،

 المصري، دار الكتاب مقارنة،دراسة -  النفقات العامة في الإسلاميوسف، إبراهيم ،يوسف -

  .2003   القاهرة،

Õ- 2003، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، .، اقتصادنا،  طباقرمحمد  ،الصدر.  
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، دار البيان  النظام والسكان والرفاه والزكاة، ج-، الاقتصاد الإسلامي محمد عبد المنعم،عفر -5

  .2003العربي للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، 

 مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلام،ية في  نحو النظرية الاقتصاد،عبد المنعم محمد عفر، -5

  .2003 الإسلامية،

،  المعهد العالي للفكر الإسلامي، عمان، Ÿ، الإسلام والتحدي الاقتصادي، ط محمد عمر،شابرا -5

2003.  

  .2003، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، دار الأنصار،  محمد ضياء الدين،الريس -5

ä- التوازن الاقتصادي العام في النظام الاقتصادي الوضعي لام عبد الكريم مهدي س،آل سميسم ،
والنظام الاقتصادي الإسلامي، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية، كلية 

  .2012الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، بغداد، 

، مؤسسة الرسالة ، بيروت، Ì، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ، ط سعيد سعد،مرطان  -  

2012.  

 ، مركز Ìعبد الحميد إبراهيمي ، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي ، ط -  

  .2003دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

، الفكر الاقتصادي بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية،  عبد الموجود،الصميدعي -  

  .2012، بغداد، مطبعة أنوار دجلة

، الرقابة المالية في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة  عوف محمود،الكفراوي -  

  .2012والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

  الإسلامية، المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدولة ، عليالرسول،عبد  -  

  .2003 القاهرة، العربي،دار الفكر 

 بيروت، للملايين،، دار العلم .نشأتها وتطورها، ط-  النظم الإسلامية، صبحيلصالح،ا -  

2003.  

 ، دار الأمة للطباعة والنشر -تقي الدين النبهاني ، النظام الاقتصادي في الإسلام ، ط - 5

  .2003والتوزيع ، بيروت ، 



 2012/العدد الثالث والثلاثون–السنة العاشرة /Iraqi Journal for Economic Sciences  ة العراقية للعلوم الاقتصادية  المجل

  
 
 

  

 )128(

                                                                                                                                            

الي الإسلامي، منشورات  أصول الإيرادات المالية العامة في الفكر الم، غازي حسينعناية، - 

  .2012مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، 

، دار إحياء الكتب العربية، -، إحياء علوم الدين، جالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -  
  .عيسى البابي الحلبي وشركاه، بيروت، بدون سنة نشر


